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المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل  العدد الخامس

FOB

أعراب كميلة(1)

مقدمة:

تحتل البيوع البحرية أهمية بالغة باعتبارها الطريق الوحيد الذي تتم به كث˼ من المبادلات التجارية، 

لذلك توليها المنظومات التشريعية الدولية والداخلية أهمية بالغة.

البيوع  تنظم  الصعيد الدولي معاهدات  توجد على  أساسا ولا  العرف  البحرية أحكامها في  البيوع  تجد 

البحرية، إلا أن جمعية القانون الدولي سنت قواعد موحدة لصورة خاصة من البيوع البحرية، ويلاحظ أنه 

ا˼ ما يلجأ إليها البائع والمشتري في عقد البيع البحري، إلى جانب ذلك  ليس لهذه القواعد إلزامية ومع ذلك كث

˽كن للطرف˾ الاستناد إلى أحكام التجارة الدولية incoterms بصدد البيوع البحرية وهي الأحكام الصادرة 

عن غرفة التجارة الدولية، ك˴ ˽كن إضافة اتفاقية فيينا 1980 حول النقل الدولي للبضائع.

ا˼د تتم عن طريق البحر، وبالتالي  وباعتبار الجزائر دولة محاذية للبحر فإن جل عمليات التصدير والاست

فإن أهمية البيوع الدولية البحرية زادت خصوصا بعد الانفتاح الاقتصادي الذي عرفته الجزائر ويرجع ذلك 

ا˼ في العلاقات التجارية فالتسهيلات التي تقدمها للحياة التجارية عادة  إلى أن هذه العقود تحتل حيزا كب

والتجارة الدولية خاصة كافية في حد ذاتها لتوضيح سبب أهميتها واحتلالها مكانة مهمة في عاˮ التجارة، 

ا˼د السلع وتصديرها ب˾ أسواق الإنتاج وأسواق  فهي أولا الأداة الفعالة في التجارة الدولية إذ يتم ɬوجبها است

الاستهلاك التي يفصل البحر بينها، ويساعدها في أداء هذه الوظيفة الدور الرئيسي الذي يؤديه سند الشحن 

في هذا النوع من البيوع.

ة˼ التي تحققها لأطرافها الذين ينتمون إلى بلدان تفصل  وم˴ زاد من أهمية البيوع البحرية المزايا الكث

للحصول على  يواجهها  قد  التي  الصعوبات  تخطي  من  أحيانا  فهي ɱكن المشتري  شاسعة،  مسافات  بينها 

العملات الأجنبية لتسديد نفقات النقل والتأم˾ في ميناء الشحن الذي يكون غالبا في دولة أجنبية تختلف 

عملته عن العملة المستعملة في دولته.

ك˴ أن بعض البيوع البحرية تغني المشتري عن حاجته إلى وجود ممثل له في ميناء الشحن لإبرام عقدي 

النقل والتأم˾ البحري على البضاعة، أما ما يتصل بالبائع  فإن بعض هذه البيوع ɱكنه من قبض ɶن البضاعة 

فور تسليمها إلى الناقل وهذا يتفق وطبيعة الأع˴ل التجارية التي تتطلب السرعة.

يضاف إلى كل ذلك التطور الذي طرأ على صناعة النقل البحري والذي ساعد على ˹و المبادلات التجارية 

وزيادة حجمها ب˾ الدول.

أستاذة مؤقتة بجامعة مولود معمري. باحثة في دكتوراه علوم، كلية الحقوق تيزي وزو.  1
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الباب إلى الباب من المدة لتشمل المسؤولية مدة من ɵأك وسعت روتردام اتفاقية أن ،إلا الميناء إلى الميناء من

المطبق النظام ثنائية من بدلا موحدا قانونيا نظاما تقيم أنها بينها من خصائص بعدة هذه الاتفاقية ،تتصف

روتردام اتفاقية ظل في الناقل مسؤولية مدة دراسة إلى نتطرق سوف وعليه ،(1) السابقة الاتفاقيات ظل في

الاتفاقية. ظل في نظام المسؤولية من ،والاتفاقات المستثناة

: روتردام في اتفاقية -1مدة المسؤولية

مدة المسؤولية الناقل ɵأك التوسيع إلى روتردام سعت اتفاقية ، النقل البحري شهده الذي أمام التطور

بشان الناقل مسؤولية بداية إن نصت والتي روتردام اتفاقية من 12 المادة تضمنته ما هدا و البحري

أشارت المادة ك˴ ، تسليمها غاية إلى نقلها بغرض للبضائع منفذ(2) طرف أي أو يتسلم الناقل عندما البضائع

ولكن التسليم ومكان وقت على يتفقا أن للطرف˾ يجوز المسؤولية مدة تحديد يتم حتى انه الثالثة فقرة 12

. (3)ɪالنها تفريغها لت˴م سابقا تسليمها يكون ولا تحميلها لبدئ لاحقا البضائع تسلم وقت يكون لا أن بشرط

ميناء خارج التسلم كان ولو حتى للبضائع الناقل تسلم من تسرى الاتفاقية مسؤولية الناقل ɬقتضى إن

الرحلة البحرية تشمل أن الاتفاقية ،ɬعنى التفريغ ميناء خارج كان ولو حتى حتى التسليم وتستمر الشحن

تقديم أو التسلم وقت تأخ˼ على للطرف˾ الحرية روتردام اتفاقية منحت ، لها واللاحقة والمرحلة السابقة

التفريغ قبل التسليم يكون ولا التحميل لعملية حقا لا التسلم يكون لا أن بشرط ولكن التسليم وقت

.(4)ɪالنها

،ك˴ النظام القانو˻ ثنائية من بدلا موحدا قانو˻ لنظام يخضع عقد النقل البحري ɬقتضى الاتفاقية إن

ولكن تسليمها غاية إلى م البضائع من استلا يبدأ متوازنا عالميا نظاما والناقل˾ للشاحن˾ توفر إن الاتفاقية

جميع على روتردام تطبق اتفاقية حتى انه الاتفاقية من المادة26 له أشارت ما وهو وحيدا قانونيا قيدا ɶة

تحكم دولية اتفاقية تكون لا أن :هو شروط توافر يجب البحرية أو الجوية أو البرية سواء النقل مراحل

، الوسائط متعدد النقل مراحل من مرحلة أي إلى الضرر ينسب أن ˽كن لا عندما أو الضرر وقوع مرحلة

في المرحلة البحرية(5). وقوع الضرر حالة أوفى

أحادية الاتفاقيات إلى الأولوية أعطت ،وإ˹ا تطبيقها في الأولوية تعطى ˮ روتردام قواعد فان وعليه

.(6) أحادية الوساطة وب˾ الاتفاقيات بينها ما تتفادى التنازع حتى الوساطة

،دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ،سنة 2010،ص23. قواعد روتردام 2008 في ،التزامات الشاحن ومسؤولياته 1 - د. شريف محمد غنام
كان من  من الاتفاقية هو الطرف الذي يعمل لفائدة الناقل حيث يتعهد بان يؤدى اى - الطرف المنفذ : طبقا لل˴دة الأولى الفقرة 6 2
او التحميل أو المناولة أو التستيف أو النقل أو التفريغ متى كان يتصرف بصورة  فى التسلم  والمتمثلة ɬقتضى عقد النقل  الواجبات الناقل 

مباشرة او غ˼ مباشرة بناء على طلبه وإشرافه.
3 - د. وجدي حاطوم ، المرجع السابق ،ص360.

4 - د. محمد عبد الفتاح ترك ،  عقد النقل البحري ، دار الجامعة للنشر والتوزيع ،الأردن ،سنة ،ص408.
5 - ق˴ز ليلى «قواعد روتردام اتفاقية النقل البحري بطابع متعدد الوسائط »،مجلة القانون البحري والنقل ،العدد الثالث ،كلية الحقوق 

،ص29. ،تلمسان ،2015
6 - ق˴ز ليلى ،المرجع السابق ،ص29.
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  إن قواعد هامبورغ جاءت بأحكام موحدة تطبق على الرحلة البحرية وعلى المرحلت˾ السابقة للشحن 

واللاحقة للتفريغ ، خلال هذه الفترة يتم استبعاد كل الشروط التي يضعها الناقل لإعفائه من المسؤولية عن 

الضرر الذي يلحق بالبضاعة من بينها شرط عدم المسؤولية قبل وبعد الروافع.  

-2مفهوم التسلم والأخذ في العهدة في اتفاقية هامبورغ:

في  الأخذ  بعبارة  المقصود  حددت  الذكر  السابقة  الاتفاقية  من  الثانية  الفقرة  الرابعة  المادة  خلال  من 

العهدة  وهو الوقت الذي يتلقى فيه الناقل البضائع من الشاحن أو شخص ينوب عنه أو سلطة أو طرف 

أخر توجب القوان˾ في ميناء الشحن تسليم البضائع له لغرض الشحن ،وحتى الوقت الذي يقوم فيه الناقل 

بتسليم البضائع إلى المرسل إليه وفقا للقانون والعقد أو على حسب العرف المتبع في ميناء التفريغ.

من خلال الفقرة الرابعة قامت بتبيان الأشخاص الذي  ˽كن التعامل معهم من قبل الناقل عند دخول 

البضاعة في حراسته إلى غاية نهاية الحراسة وهو الوقت الذي يسلم الناقل البضائع للمرسل إليه أو بوضعها 

تحت تصرفه وفقا للعقد أو العادات المتبعة في الميناء(1).

أما بالنسبة للمشرع الجزائري من خلال المادة 802 من القانون البحري ذكر مصطلح اخذ الناقل البضاعة 

على عاتقه والتكفل بهاو وهى نقطة بداية عقد النقل البحري ،على أن ينتهي بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه 

أو من ˽ثله  وهى نقطة نهاية عقد النقل البحري ، الملفت للانتباه أن المشرع الجزائري انه عرف التسليم 

الذي ينهى عقد النقل البحري ،إلا انه ˮ يعرف التسلم أو اخذ الناقل البضاعة على عاتقه وهى ɬثابة بداية 

لمسؤولية الناقل البحري، ك˴ أشارت المادة 739 من القانون البحري انه بداية عقد النقل البحري منذ اخذ 

الناقل البضاعة على عاتقه إلى غاية تسليمها ، إلا انه ˮ يتم تحديد هذه اللحظة التي ɬوجبها تنتقل المخاطر 

إدراج شروط لمساس ɬدة  الناقلون   دأب  يث˼ إشكالات حيث  التسليم  إلا أن   ، البحري  الناقل  على عاتق 

مسؤوليته  والتخلص منها في اقرب وقت ممكن من بينها شرط التسليم تحت الروافع ، طبقا لهذا الشرط إن 

مسؤولية الناقل تبدأ من وقت وضع الشاحن البضائع تحت روافع السفينة في ميناء القيام وتنتهي بوضع 

البضائع تحت روافع السفينة في ميناء الوصول(2)، وبالتالي الناقل يلقى مسؤوليته على عاتق الشاحن و المرسل 

إليه أو ممثله القانو˻ م˴ يؤدى إلى نهاية عقد النقل البحري  والتقص˼ من فترة المسؤولية في اقرب وقت 

ممكن ، فهو شرط باطل  سواء بالنسبة لاتفاقية بروكسل وقواعد هامبورغ و اتفاقية روتردام(3) على أساس 

انه يؤدى إلى إعفاء الناقل من المسؤولية.  

ثانيا:حدود مدة المسؤولية من الباب إلى الباب 

 قامت اتفاقية هامبورغ بالتشديد من مسؤولية الناقل حيث وسعت من مدة مسؤوليته وأصبحت ɱتد 

،المجلد 13 العدد التاسع 2007، ص126
1   - د. شريف احمد الطباخ ،التعريض عن النقل البرى والبحري و الجوي ، الإسكندرية،سنة2005 ص233.

2   - د. إ˽ان الجميل، سند الشحن ودوره في النقل البحري، الطبعة الأولى،المكتب الجامعي الحديث سنة2013 ،ص74.
البحر كليا أو جزئيا  الدولي عن طريق  النقل  الغ˼ الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود  التسمية  3   - قواعد روتردام :هي 

لسنة2008 ،مازالت ˮ تدخل حيز النفاذ إلى يومنا هذا.
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ا˼ يجب الإشارة إلى أن البيوع البحرية تنقسم إلى طائفت˾ المتمثلة في بيوع تتم عند القيام وبيوع تتم  أخ

عند الوصول، ولكن تعتبر الطائفة الأولى أي البيوع البحرية عند القيام هي الأهم والأكɵ انتشارا واستع˴لا 

في مجال التجارة البحرية الدولية منها البيع البحري فوب (FOB) الذي عادة ما يلجأ إليه البائع والمشتري 

في حالة إبرام عقد البيع البحري.

أنه على  يعني  البحري على استع˴ل مصطلح فوب في البيع، هذا  البيع  اتفاق أطراف عقد  وفي حالة 

الطرف˾ إتباع هذا النوع من البيع في في جميع مراحله، م˴ يستوجب علينا طرح الإشكالية التالية:

ما هو النظام القانو˻ لعقد البيع البحري فوب؟

عن  ɱيزه  عديدة  خصوصيات  إبرامه  عند  فوب  البحري  البيع  لعقد  أن  نجد  الإشكالية،  عن  وللإجابة 

ولكن رغم أن لهذا النوع من  الدولية (المبحث الأول)،  التجارة  المعروفة في وسط  البحرية الأخرى  البيوع 

البيع البحري خصوصيات إلا أنه تترتب آثار عن مخالفة أحكامه من طرف أحد المتعاقدين (المبحث الثا˻).

المبحث الأول: خصوصيات عقد البيع البحري فوب

يندرج عقد البيع البحري فوب ضمن البيوع البحرية عند القيام، ويعتبر هذا النوع من البيع أكɵ شيوعا 

ه˼ من البيوع عند القيام، تظهر خصوصيات  في المعاملات التجارية الدولية لما له من خصوصيات ɱيزه عن غ

البائع  من  كل  على  العقد  وضعها  التي  المتبادلة  الالتزامات  وكذا  الأول)،  (المطلب  مفهومه  في  البيع  هذا 

والمشتري (المطلب الثا˻). 

المطلب الأول: مفهوم عقد البيع البحري فوب

يعتبر عقد البيع البحري فوب من البيوع التي يتعامل بها التجار في حياتهم اليومية، لذا استلزم الأمر 

علينا تبيان تعريفه (الفرع الأول)، وكذا طبيعته (الفرع الثا˻)، وكذا المميزات التي ɱيز هذا النوع من البيع 

(الفرع الثالث).

الفرع الأول: تعريف عقد البيع البحري فوب

تعود نشأة شرط فوب (FOB) إلى العرف والعادات التجارية وليس إلى التشريع، وقد عرف هذا الشرط 

تطورا منذ نشأته ليتلاءم مع ما استجد من ظروف ˮ تكن موجودة عند نشأته.

يتكون الإصطلاح فوب (FOB) من الحروف الأولى للكل˴ت الإنجليزية free on board  وترجمتها إلى 

الفرنسية franco a bord أو franco bord وكل هذه المصطلحات تؤدي نفس المعنى وإن كان في أغلب 

الأحيان يستعمل اصطلاح فوب كمختصر حتى من الكتاب الفرنسي˾.

ه˼ محل خلاف، وهذا الخلاف يدور حول تفس˼ين: ورغم وضوح معنى اصطلاح فوب إلا أن تفس

التزامات  البائع  الفقه والقضاء وفي غالبية دول العاˮ، ومؤداه أن على  الراجح في  وهو  التفس˼ الأول: 

بإحضار البضاعة وتسليمها بوضعها على ظهر السفينة التي يعينها المشتري، وليس على الرصيف بجوارها، 

ويتحمل البائع مصاريف ومخاطر البضاعة حتى هذه اللحظة.
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يعتبر هذا التفس˼ هو الواجب الأخذ به لاتفاقه مع المعنى الحرفي لعبارة free on board، فضلا عن أنه 

قد قرر منذ زمن بواسطة قضاء مستقر وثابت في أكɵ دول العاˮ، ك˴ أخذت به صراحة التشريعات الحديثة، 

وهذا التفس˼ هو الذي أخذت به غرفة التجارة الدولية حين˴ فرضت على البائع أن يسلم البضاعة على ظهر 
السفينة التي يعينها المشتري في ميناء الشحن المتفق عليه(1)

التفس˼ الثا˻:

وهو تفس˼ مرجوح أخذ به غالبية الفقه والقضاء في فرنسا وبلجيكا، مؤداه أن التزام البائع فوب ينحصر 

تسليم  أن  أي  المشتري،  يعينها  التي  السفينة  بجانب  ووضعها  ومسؤوليته  نفقته  على  البضاعة  إحضار  في 

.(fas  (free along side و fob البضاعة يتم على الرصيف قبل الشحن، وهذا التفس˼ يسوي ب˾ الشرط

والخلاصة أن الرأي الغالب في الفقه والقضاء والتشريع في غالبية دول العاˮ، والسائد في الأواسط التجارية، 

أن البائع فوب يلتزم على نفقته ومسؤوليته بتسليم البضاعة المبيعة على ظهر السفينة التي يعينها المشتري، 

فلا يقصد بوضع البضاعة على ظهر السفينة mise a bord في البيع فوب وضعها في العنابر ورصها.

فالمقصود بها قيام البائع بوضع البضاعة على ظهر السفينة أن يتحمل هذا الأخ˼ مخاطر البضاعة حتى 

حتى  للبضائع  البائع  إحضار  فمجرد  العملية،  مصاريف هذه  يتحمل  ك˴  السفينة،  ظهر  على  فعلا  توضع 

رصيف الشحن لا يؤدي إلى نقل المخاطر إلى المشتري، وإ˹ا تبقى على عاتق البائع المخاطر التي قد تتعرض 

لها البضاعة أثناء بقائها على الرصيف في انتظار شحنها.

البائع فوب يقوم بواجب الشاحن في عقد نقل ˮ يكن طرفا فيه، فلا تربطه بالمجهز  وبناء عليه فإن 

أن  يكون وحدة  الذي  الناقل والمشتري فوب  النقل يبرم عادة ب˾  أن عقد  إذ  أية علاقة قانونية،  (الناقل) 

يتمسك ببعض الحقوق في مواجهة الربان.

ولا يلتزم البائع فوب بدور الشاحن بصفته وكيلا وكالة ضمنية للمشتري ك˴ يقول البعض، وإ˹ا يقوم 

بذلك تنفيذا لالتزام على عاتقه ناشئ عن عقد البيع البحري فوب ذاته، فالبائع فوب عندما يسلم البضاعة 

للناقل  على ظهر السفينة التي يعينها له المشتري لا يفعل أكɵ من تنفيذ التزامه بالتسليم.

˽كن من كل ما تقدم تعريف عقد البيع البحري فوب بأنه بيع بحري عند القيام يلتزم فيه البائع بتسليم 

البضائع المبيعة خلال الأجل المحدد على ظهر السفينة التي يعينها المشتري في ميناء الشحن المتفق عليه، 

ويتحمل البائع نفقات ومخاطر البضائع حتى التسليم(2).

الفرع الثا˻: طبيعة عقد البيع البحري فوب

يتضمن  بحريا لأن شرط فوب لا  بيعا  البحري فوب ليس  البيع  الفرنسي˾ أن عقد  يرى بعض الفقهاء 

1  - أحمد محمود حسني، البيوع البحرية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق بالإسكندرية، 1982، ص 350.
كلية  الماجيست˼ حقوق،  لمتطلبات  استك˴لا  قدمت  رسالة  الدولية،  البحرية  البيوع  في  المخاطر  انتقال  الزبيدي،  محمد  الله  عبد   -   2

الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، 1991، ص 20.
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الاتفاقي  أو الجوهري  ،˽تد تطبيق قواعد الآمرة لاتفاقية بروكسل إلى المرحلة السابقة للشحن واللاحقة 

للتفريغ والشحن على السطح م˴ يحرم الناقل من التمسك بالإعفاء أو التخفيف من المسؤولية ، فالهدف 

الأساسي من الشرط هو إعطاء لحكام المعاهدة قوة تعاقدية بحيث تكون لها السيادة على العقد رغم ما قد 

يتضمنه سند الشحن من إعفاءات واسعة وهذا ما تضمنته المادة الخامسة من بروتوكول (1)1968.

المحور الثا˻:من التجزئة إلى وحدة عقد النقل البحري

رغم التقدم التي حققته اتفاقية بروكسل 1924 وأخذت كث˼ من الدول من نصوصها، إلا أنها ضيقت من 

مدة مسؤولية الناقل  والتي حددتها من الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضاعة على مɲ السفينة وحتى وقت 

تفريغها منها (2)، هذا ما أدى بالاتفاقيات الدولية اللاحقة إلى  السعي لتوسيع  مدة مسؤولية الناقل منها 

اتفاقية هامبورغ والتي حددتها من الميناء إلى الميناء ،أما اتفاقية روتردام فوسعت أكɵ من مدة مسؤولية 

الناقل البحري فأصبحت ɱتد من الباب إلى الباب.

أولا:حدود مدة المسؤولية من الميناء إلى الميناء

ɱكنت قواعد هامبورغ من ملاحقة تطورات النقل البحري فألغت المبدأ الذي كان معمولا به في ظل 

اتفاقية بروكسل من الرافعة إلى الرافعة(3) حيث وسعت قواعد هامبورغ من النطاق الزمني لمسؤولية الناقل 

البحري وحددت مفهوم التسلم والأخذ في العهدة.

قواعد  من  الأولى  الفقرة  الرابعة  المادة  عالجت   : هامبورغ  اتفاقية  في  للمسؤولية  الزمني  -1النطاق 

فيها  تكون  التي  المدة  تشمل  البضائع  عن  الناقل  :«إن مسؤولية  البحري  الناقل  مدة مسؤولية  هامبورغ  

الثانية  الفقرة  الناقل سواء في ميناء الشحن أو أثناء النقل وفى ميناء التفريغ» ك˴ تش˼  البضائع في عهدة 

من المادة الرابعة« تعد البضاعة في عهدة الناقل:اعتبار من الوقت الذي يتلقى فيه البضاعة من الشاحن أو 

شخص ينوب عنه ،سلطة أو طرف أخر توجب اللوائح السارية في ميناء الشحن  وتسليم البضاعة له لغرض 

النقل(4)».

 وɱتد  مدة المسؤولية  حتى وقت تسليمها إلى المرسل إليه ووضعها تحت تصرفه وفقا للعقد والقانون 

او العرف المتبع في ميناء التفريغ(5).

حددت المادة الرابعة بداية مدة مسؤولية الناقل منذ تسلم البضاعة من الشاحن في ميناء الشحن إلى 

غاية  تسليمها للمرسل إليه  في ميناء التفريغ ،بشرط أن تكون البضائع في حراسة الناقل خلال تواجدها في 

الأماكن الثلاثة (6).

1   - د.احمد محمود حسنى ، المرجع السابق ،ص 175 ،193،202.
2   - مصطفى ك˴ل طه ، القانون البحرى ، دار الفكر الجامعى ، الاسكندرية،سنة2007 ،ص325.
3   - د وهيب الاسبر ، القانون البحرى ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس،سنة 2008،ص227.

4   - د. وجدى حاطوم ، المرجع السابق ،ص227.
5   - د. وجدى حاطوم ،المرجع السابق، ص228.

6   - محمد درداكة ،النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري دراسة مقارنة ب˾ أحكام قانون التجارة البحرية وقواعد هامبورغ مجلة المنارة 
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  إلا أن الاتفاقية تشترط حتى يتم استبعادها توفر شرط˾ : الشرط الأول هو أن يذكر في سند الشحن 

أن نقل البضاعة يكون على سطح السفينة و الشرط الثا˻ تكون البضاعة قد نقلت فعلا على سطح السفينة.

ɬفهوم المخالفة انه في حالة عدم توافر الشرط˾  أو عدم توفر احد الشرط˾ ، كان يذكر في سند الشحن 

إن البضاعة سوف تنقل على السطح إلا أن البضاعة لا تنقل علي السطح إ˹ا في العنابر ، ففي هذه الحالة 

تطبق اتفاقية بروكسل م˴ يؤدى إلى حرمان الناقل من التمسك بتحديد المسؤولية أو التخفيف منها في حالة 

شحن البضائع على السطح،يكون خطا الناقل مفترض  وعليه إثبات حالة من حالات الإعفاء من المسؤولية 

التي أتت بها اتفاقية بروكسل(1).

إن كانت المعاهدة ɱ ˮنع الشحن على السطح بصفة مطلقة إلا أن المشرع الجزائري قد منعه وهذا ما 

أشارت له المادة 744 من القانون البحري التي منعت الشحن علي السطح  إلا إذا كان هذا الشحن لا يحد 

من امن الرحلة ، ك˴ تشترط أن يكون الشحن نظاميا و متعارف عليه بوجه العموم ، إضافة لذلك يشترط 

على الناقل إعلام الشاحن  بذلك وإلا تثور مسؤولية الناقل ، إلا إذا كان هناك اتفاق  ماب˾ الشاحن والناقل 

مسبق على أن البضائع  ستشحن على السطح(2).

ة˼ الحجم لا ˽كن شحنها في عنابر السفينة م˴ يستدعى ضرورة  وذلك على أساس أن هناك حمولات كب

شحنها على السطح ، فبعد أن يقوم الناقل بإعلام الشاحن  تصبح المشحونة على السطح في حكم البضائع 

المشحونة في العنابر وهو شحن قانو˻ ، أما إذا ˮ يقم الناقل بإعلام  الشاحن  فهو شحن غ˼ قانو˻. 

إلا أن المشرع الجزائري يسمح للناقل بتحديد المسؤولية عن الشحن على السطح وهذا ما تضمنته المادة 

812 من القانون البحري(3).

إن شحن البضائع على سطح السفن العادية دون موافقة الشاحن  هذا إخلال من طرف الناقل ويتحمل 

الخسارة التي لحقت البضائع المشحونة على السطح ، أما في الحالة التي تشحن البضائع على سطح سفن 

الحاويات موافقة الشاحن هي مفترضة ما دامت مهيأة ومخصصة لمثل هذا النوع من النقل،ˮ تتطرق لا 

اتفاقية بروكسل 1924 ولا قواعد هامبورغ 1978 ولا المشرع الجزائري لمسالة شحن البضائع على سطح سفن 

الحاويات على عكس المادة25 من اتفاقية روتردام التي أجازت الشحن على السطح ما دامت البضائع معبئة 

داخل الحاويات مهيأة خصيصا لمثل هذا النوع من النقل.

الأصل أن اتفاقية بروكسل لا تطبق قواعدها الآمرة على الشحن على السطح  ولا تطبق على المرحلة 

السابقة للشحن واللاحقة للتفريغ ،إلا انه بصفة استثنائية إذا تضمن سند الشحن شرط برا مونت أو الشرط 

1   - د. وجدى حاطوم ، المرجع السابق ،ص100.
2   - تنص المادة 774 قانون البحرى الجزائرى «لايجوز الشحن على السطح إلا ضمن الشروط التى لاتحد من امن الرحلة وعندما يكون 
التحميل نظاميا ومتعارف عليه بوجه العموم ،وفى الشحن على السطح يجب على الناقل إعلام الشاحن بذلك باستثناء اذاكان التحميل قد 

تم بالاتفاق مع الشاحن»مسايرا    بذلك لاتفاقية هامبروغ.
3   - أجاز المشرع الجزائري للناقل  إدراج شروط للإعفاء أو التحديد من المسؤولية بالنسبة لنقل   الحيوانات الحية و النقل على السطح  

وقبل الشحن وبعد التفريغ ، أما بعض التشريعات بحكم القانون كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية
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بالنسبة للبائع إلا الالتزام بتسليم البضاعة على الرصيف بجوار السفينة أي قبل ابتداء عملية الشحن(1).

لو  إذ  البحرية،  البيوع  فوب من عداد  البيع  إخراج  إلى  يؤدي  أن الشرط فوب لا  الراجح،  الرأي  ولكن 

أخذنا بهذا الرأي فكيف نفسر مثلا ما قضى به بشأن البيع فوب وخاصة عندما يكون التلف راجعا إلى عيب 

في التغليف المقدم من البائع، أو بسبب رداءة صنف البضاعة المخفية عمدا والتي لا ˽كن كشفها بالفحص 

العادي عند الشحن(2)، وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في قرر لها صادر بتاريخ 09 جويلية 1953 

القيام بواسطة هيئة اقتصادية، فإن المشتري  حيث جاء في حيثياته: «عندما تكون البضاعة قد قبلت عند 

فوب ˽كن له الرجوع على البائع بسبب عيب في البضاعة مادام أنه يب˾ من مستندات الدعوى أن الطرف˾ 

ˮ يقصدا أبدا اعتبار شهادة القبول نهائية».

نستنتج من كل ما تقدم أنه لا ˽كن التسليم بأن العلاقات ب˾ المشتري والبائع في البيع فوب هي بجانب 

السفينة قبل بدء النقل البحري، وحتى لو أخذنا بتسف˼ محكمة النقض الفرنسية للشرط والذي يتفق مع 

غالبية الكتاب الفرنسي˾، فنجد أن العميد ريبر رغم أنه لا يعتبر البيع فوب بيعا بحريا، فإنه يعترف للمشتري 

بالحق في الرجوع على البائع عندما تصل البضاعة مصابة بتلف إذا أثبت أن البضاعة شحنت في حالة سيئة(3).

الفرع الثالث: مميزات عقد البيع البحري فوب

يتميز عقد البيع البحري فوب بعدة مميزات، تتمثل في˴ يلي:

انتقال ملكية البضاعة إلى المشتري من وقت شحنها: إن نقل ملكية البضاعة إلى المشتري يتم عندما توضع البضاعة محل - 

العقد على ظهر السفينة التي تم تعيينها من قبل المشتري.

 انتقال تبعة المخاطر إلى المشتري في البيع البحري فوب منذ تسليم البائع للبضاعة إلى الناقل: إن وضع البضاعة الخاصة - 

بالمشتري في عقد البيع البحري فوب على ظهر السفينة واستلام الناقل لها هو الذي يحدد الوقت الذي تنتقل فيه المخاطر 

إلى المشتري.

يقع على المشتري واجب إبرام عقد النقل البحري للبضاعة: يكون إبرام عقد النقل البحري كالتزام أساسي، حيث أننا لا - 

نكون بصدد عقد بيع بحري فوب إذا تعاقد البائع مع الناقل بصفته وكيلا عن المشتري، لذلك يجب أن يتضمن عقد 

النقل البحري للبضائع الشروط المتفق عليها من ناحية الوقت الذي يجب أن تكون فيه السفينة مهيئة لاستقبال البضائع 

وتوفر الوسائل والأماكن التي تتفق مع طبيعة شحن ونقل البضاعة(4).

 تسليم البضاعة في عقد البيع البحري فوب يتم عند وضعها على ظهر السفينة، أي عندما يضع البائع البضاعة محل - 

العقد على ظهر السفينة، فإنه من هذا الوقت يتخلى عن حيازتها المادية لربان السفينة الذي يتولى حيازتها ووضعها في 

عهدة الناقل، فإن البائع يأخذ من الناقل سند شحن البضاعة ويحتفظ به لح˾ استيفاء ɶن البضاعة من المشتري، وحال 

1  - علي البارودي، ها˻ دويدار، مبادئ القانون البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2003، ص 250.
- محمد عبد الفتاح ترك، عقود البيوع البحرية الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2007، ص 745.   2

- أحمد حسني، البيوع البحرية، دراسة لعقود التجارة البحرية الدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2001، ص 446.  3
- مصطفى ك˴ل طه، مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1994، ص 42.   4
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استلام البائع ɶن البضاعة يجب عليه إرسال المستندات إلى مشتري البضاعة(1). 

يظهر من كل مميزات عقد البيع البحري فوب مزايا وعيوب هذا البيع والمتمثلة في:

يتحمل البائع في عقد البيع البحري فوب مصاريف ومخاطر إحضار البضاعة لميناء الشحن وحتى وضعها 

على ظهر السفينة التي يعينها المشتري الذي عليه أن يبرم عقد النقل البحري.

فمن مزايا هذا البيع للمشتري أن العناية بالبضاعة وكذا مخاطرها ومصاريف نقلها من مكان إنتاجها 

بالنقل ولا بالتأم˾ على  حتى شحنها على ظهر السفينة تكون على البائع، أما بالنسبة للبائع فإنه لا يهتم 

البضاعة، إذ أن المشتري هو الذي يتحمل إبرام عقدي النقل والتأم˾ البحري˾.

وأما عيوب البيع البحري فوب بالنسبة للطرف˾ فتنشأ عن صعوبة التوفيق ب˾ ميعاد وصول البضاعة 

على الرصيف وموعد ابتداء عمليات الشحن(2).

المطلب الثا˻ : الالتزامات المتبادلة ب˾ البائع والمشتري في عقد البيع البحري فوب

 يعتبر عقد البيع البحري فوب شأنه شأن العقود الأخرى فهو يتضمن التزامات على كلا الطرف˾ البائع 

والمشتري في العقد، غ˼ أن طبيعته المتميزة عن العقود الأخرى وخصائصه المتنوعة جعلت التزاماته تتميز 

(الفرع الأول)، وكذا  البحري فوب  البيع  البائع في عقد  التزامات  لذا سنب˾  العقود الأخرى،  بنوع ما عن 

التزامات المشتري في عقد البيع البحري فوب (الفرع الثا˻).

الفرع الأول: التزامات البائع في عقد البيع البحري فوب

الأمر بتجهيز  البيع ويتعلق  التزامات لإɱام عقد  القيام بعدة  البحري فوب  البيع  البائع في عقد  يلتزم 

:ɴالبضاعة (أولا)، وتسليم البضائع (ثانيا)، وتسليم المستندات (ثالثا) وهذا ما س˸ى كالآ

أولا: التزام البائع في عقد البيع البحري فوب بتجهيز البضاعة

يترتب على البائع ɬوجب عقد البيع البحري فوب الالتزام بتجهيز البضاعة التي تم الاتفاق عليها مع 

المشتري، ويجب أن تكون هذه البضاعة مطابقة لشروط العقد من حيث نوعيتها وكميتها وحجمها ووزنها، 

حيث تنص المادة 35 من اتفاقية فيينا 1980 للنقل الدولي للبضائع(3) بأنه: «... على البائع أن يسلم بضائع 

تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة لأحكام العقد...».

  وعليه فلو أن البضاعة التي قام بتجهيزها البائعˮ  تكن مطابقة لشروط العقد سواء من حيث نوعها أو 

كميتها أو وزنها أو حجمها، فإنه في هذه الحالة تترتب مسؤوليته تجاه المشتري وعليه تعويضه عن أي ضرر 

ناجم عن عدم مطابقة البضاعة لشروط العقد.

1  - أحمد حسني، البيوع البحرية، المرجع السابق، ص 447.
2  - أحمد محمود حسني، المرجع السابق، ص 356.

3  - انظر المادة 35 من اتفاقية فيينا 1980 للبيع الدولي لبضائع.
ة˼ أي اتفاقية فيينا تعد من العرف التجاري والذي تطبقه أغلبية  وللإشارة فقط فإن الجزائر ˮ تصادق على هذه الاتفاقية ولكن هذه الأخ

البلدان ومنها الجزائر التي تعمل بها.
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بالشحن والتفريغ بالعناية التامة ،فقد يتحمل الشاحن والمرسل إليه نفقة الشحن والتفريغ فقط وليس لها 

أي علاقة بالمسؤولية إن الناقل يتحمل المخاطر(1). 

ثانيا:النطاق الزمني المستثنى من نظام المسؤولية

  الواقع إن التزام الناقل بإيصال البضاعة سليمة من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ هو التزام عقدي 

أساسه عقد النقل البحري م˴ يؤدى بالناقل في حالة اخل بالتزامه ɬسائلته على أساس المسؤولية العقدية 

في ظل معاهدة بروكسل ، إن اتفاقية بروكسل حددت مجال تطبيق قواعدها الآمرة من الشحن إلى التفريغ 

تاركة الفترة السابقة للشحن واللاحقة للتفريغ للقوان˾ الوطنية والشحن على سطح السفينة .            

-1المرحلة السابقة للشحن واللاحقة للتفريغ:

  طبقا لل˴دة الأولى من اتفاقية بروكسل فإنها لا تطبق إلا من الشحن إلى التفريغ دون المرحلة السابقة 

للشحن واللاحقة للتفريغ فه˴ مرحلتان تسود فيه˴ الحرية التعاقدية م˴ ˽كن الناقل من إدراج شروط 

للإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منه،هذا ما يؤدى إلى ازدواج القواعد التي تحكم العملية الواحدة حيث 

جزء منه يخضع للقواعد الإلزامية المتعلقة بأحكام مسؤولية الناقل المرتبطة بالمرحلة البحرية و جزء أخر  

يخضع للقواعد العامة للمسؤولية الإلزامية ،إن الشروط التي يدرجها الناقلون المتعلقة بالإعفاء أو التخفيف 

بالنسبة  أما   فقط  البحرية  المرحلة  في  الأثر  عد˽ة  ،فهي  بالمطلق  الأثر  عد˽ة  ليست  المسؤولية هي  من 

من  السابعة  المادة  أكدته  ما  وهذا  الشاحن˾  ɬواجهة  وتسرى  فهي صحيحة  واللاحقة  السابقة  للمرحلت˾ 

اتفاقية بروكسل(2). 

  تش˼ المادة 802 من القانون البحري « إن مدة مسؤولية الناقل البحري ɱتد منذ تسلمه للبضاعة من 

طرف الشاحن إلى غاية تسليمها للمرسل إليه ,، مادام لا وجود للاتفاق على الإعفاء من المسؤولية قبل الشحن 

وبعد التفريغ»(3).

-2 شحن البضائع على سطح السفينة:

في زمن اتفاقية بروكسل كان من الأفضل أن تشحن البضائع داخل العنابر ، وهذا راجع لما تتعرض له 

البضائع  من أخطار التي قد تواجهها خلال الرحلة البحرية  من بينها الأمطار ، البلل ɬياه البحر  م˴ يعرض 

البضاعة للهلاك والتلف إضافة  لذلك يعرض السفينة إلى الاختلال في التوازن. 

الأصل أن اتفاقية بروكسل استبعدت من نطاق تطبيقها البضائع التي تشحن على السطح، تاركة هذه 

المرحلة للقواعد العامة و القوان˾ الوطنية م˴ يكن الناقل من مخالفة القواعد الآمرة لاتفاقية بروكسل. 

1   - تنص المادة 773من القانون البحري« يقوم الناقل بالعناية التامة على التحميل ورص البضاعة  وصيانتها ونقلها وحراستها على حسب 
الاتفاق  وأعراف الميناء».

2   - د.شريف احمد غنام،التعويض عن النقل البحري والبرى والجوي ،دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، سنة2005،ص202.
3   - تش˼ المادة802 من القانون البحري انه يجوز للناقل الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها في الفترة الممتدة من التسلم 

إلى غاية الشحن ومن التفريغ إلى غاية تسليمها إلى المرسل إليه.
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-2ماهية الشحن والتفريغ في عقد النقل البحري:

  يتضح م˴ سبق ذكره إن الالتزام بالشحن والتفريغ هي من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الناقل 

البحري ، ففي حالة اخل بالتزامه تقوم مسؤوليته فالتزامه المفترض هو الالتزام بتحقيق نتيجة وهى إيصال 
البضاعة سليمة ك˴ تم توثيقها بسند الشحن(1)

مفهوم الشحن في عقد النقل البحري: -ا

كن تصوره إلا بعد تسلم    والمقصود به هو العملية المادية التي تعنى وضع البضاعة في السفينة الذي لا˽ 

الناقل البضاعة ،فالشحن هو عملية رفع البضاعة من الرصيف إلى ظهر السفينة لن الوضع العادي والبسيط 

هو أن تقف السفينة بجوار الرصيف ،والغالب أن يتم ذلك بواسطة رافعات السفينة آو رافعات الرصيف 

ففي حالة كانت البضائع عبارة عن سوائل كالبترول فيتم شحنها بواسطة الأنابيب أما إذا كانت صبا كالحبوب 

السائبة  فإنها تصب مباشرة في السفينة بواسطة أق˴ع ،أما في الحالة التي تقف السفينة بعيدة عن الرصيف 

يتم الشحن بواسطة المواع˾ أو الصندال لولا ثم يتم شحنها على مɲ السفينة ،فواقعة الشحن إن كانت تثبت 
عادة بسند الشحن فانه ليس ɶة ما˽نع من إثباتها بكافة الطرق باعتبارها واقعة مادية(2)

ب-مفهوم التفريغ في عقد النقل البحري:

  ɬجرد وصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه ، ينتهي التزام الناقل بالنقل و يبدأ التزامه بتفريغ الحمولة 

بنفس العناية التي شحنت به ،وهو عملية عكسية للشحن هدفها إنزال البضاعة من على ظهر السفينة إلى 

الرصيف أوالى الصندال والمواع˾ التي توصل البضاعة إلى الرصيف في حالة رسو السفينة بعيدة عن الرصيف ، 

إن عملية الشحن والتفريغ تتطلب من الناقل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تعرض البضاعة للهلاك أو التلف 
التي تجعله مسئولا اتجاه  الشاحن أو المرسل إليه عن كل ضرر يصيب البضائع(3)

بالسفينة  التفريغ في ظل اتفاقية بروكسل يقصد به إنزال البضاعة بحيث تفقد كل اتصال  إن مفهوم 

وآلاتها،أما قواعد هامبورغ هو تخلص جهاز التفريغ من البضائع ɬعنى أنها إذا كانت في الصندال فهنا عملية 

التفريغ مازالت ˮ تنتهي (4) أما اتفاقية روتردام فقد وسعت من مفهومه فقد أصبح لا يتعلق بالسفينة فقط 

وإ˹ا  ˽تد لكافة وسائل النقل الأخرى سواء كانت برية أو جوية(5).

  إن الالتزام بالشحن والتفريغ الملقى على عاتق الناقل البحري هو من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على 

خلاف ذلك وهذا ما أشارت له المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل والمادة 811من القانون البحري الجزائري 

التي تش˼ على انه يعد   باطل وعديم الأثر كل شرط يكون هدفه المباشر أو الغ˼ مباشر إبعاد أو تحديد من 

المسؤولية الخاصة بالناقل ك˴ بينت المادة773من القانون البحري، فالناقل لا ˽كنه إعفاء نفسه من الالتزام 

1   - د.محمود محمد عبابنة ، أحكام  عقد النقل ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ،سنة2005،ص98.
2   - د.احمد محمود حسنى ،النقل الدولي البحري للبضائع ،الطبعة الثانية ،منشاة المعارف، الإسكندرية،سنة 1989،ص118.

3   - د. فايز النعيم رضوان،القانون البحري ،مطابق البيان التجارية ،دɮ ،سنة2003 ،ص42 .
4   - د. احمد محمود حسنى ،المرجع السابق ص135.

5   - د. وجدي حاطوم ،النقل البحري في ضوء القانون والمعاهدات الدولية ، المؤسسة الحديثة للكتاب  ،  لبنان ،سنة2011 ،ص330
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ويتوجب على المشتري في الأحوال التي لا تكون فيها البضاعة المجهزة من قبل البائع مطابقة لشروط 

العقد، إخطار البائع بذلك محددا طبيعة وجود العيب أو النقص الذي تختلف فيه البضاعة عن شروط البيع 

البحري فوب، ويجب أن يكون ذلك خلال مدة معقولة وإلا فقد حقه بالتمسك في طلب التعويض عن عدم 
مطابقة البضاعة لشروط العقد.(1)

ثانيا: التزام البائع في عقد البيع البحري فوب بتسليم البضائع:

يلتزم البائع في البيع البحري فوب بتسليم البضائع إلى المشتري في ميناء القيام على السفينة التي يحددها 

المشتري، ومن هذا الوقت تبرأ ذمة البائع من الالتزام بالتسليم، وتنتقل ملكية البضاعة إلى المشتري ويتحمل 

تبعة الهلاك(2).

وقد يكون المشتري في مكان بعيد عن ميناء القيام أو الشحن، لذا يفوض المشتري البائع باتفاق خاص في 

إبرام كل من عقدي نقل البضائع ودفع أجرتها وكذلك التأم˾ عليها، وفي هذه الحالة فإن البائع يقوم بذلك 

نيابة عن المشتري وليس بناء على التزام ناشئ عن عقد البيع البحري فوب(3).

وعن مكان التسليم، فتحدث لحظة التسليم في المكان المتفق عليه وهو مكان وصول السفينة، وبالتالي 

فهو ميناء الوصول.

أما زمان التسليم فهو الزمان المتفق عليه في عقد البيع البحري فوب، وعند عدم الاتفاق، ففي الوقت 

الملائم طبقا لبضاعة م˴ثلة وك˴ يجري عليه العمل في ميناء القيام.

إذا  أنه  للتسليم،  بالنسبة  للبضائع  للبيع الدولي  اتفاقية فيينا 1980  الفقرة الأولى من   52 تقضي المادة 

حضرت البضائع للتسليم قبل الموعد المحدد جاز للمشتري رفض البضاعة أو قبولها(4).

ثالثا: التزام البائع في عقد البيع البحري فوب بتسليم المستندات

يلتزم البائع في عقد البيع البحري فوب بتسليم المستندات المتعلقة بالبضاعة وأهمها سند الشحن، وسند 

الشحن يصدر عادة من الناقل، وعند تسلم البائع لسند الشحن أن ينقله للمشتري مقابل حصوله على الثمن، 

إلا أن البائع ملزم عندما يتسلم سند الشحن من الناقل أن يلاحظ البيانات التي وردت فيه والمدونة من قبل 

الناقل، وعليه معرفة ما إذا كانت كاملة وصحيحة ومطابقة لشروط العقد، وعليه أن يطلب من الناقل أن 

يكون سند الشحن نظيفا وأن يتضمن شرط لأمر لʗ يتمكن المشتري من بيعها للغ˼ بطريق التظه˼.

ك˴ يتوجب على البائع أن يتأكد من أن سند الشحن يتضمن البيانات المتعلقة بالبضاعة من حيث الوزن 

والعلامات، وإلا كان مسؤولا أمام المشتري عن الضرر الذي يترتب على خلو سند الشحن من بيان العلامات 

أو الكميات.

1  - عادل علي المقدادي، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ع˴ن، 1998، ص ص 187-186.
2  - عدلي أم˼ خالد، أحكام دعوى مسؤولية الناقل البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000، ص106.

3  - VIALARD Antoine.Droit maritime, 1ére édition présse universitaire de France, paris, 1987, p 468.
4  - انظر المادة 52 الفقرة الأولى من اتفاقية فيينا 1980 للبيع الدولي للبضائع.
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ك˴ يقع على البائع الحصول على إجازة تصدير البضاعة، والتي ɬقتضاها ˽كن تصدير البضاعة من بلد 

البائع إلى بلد المشتري، ويقع على البائع دفع نفقات الحصول على إجازة التصدير، ويلتزم الحصول أيضا على 

أية شهادة أخرى لتصدير البضائع كالشهادة الصحية(1).

وهناك مستندات أخرى تتعلق بالبضاعة يتوجب على البائع الحصول عليها وإرسالها إلى المشتري وهي 

شهادة المنشأ certificat d’origine ، تعتبر شهادة المنشأ هي الشهادة التي توضح المكان أو البلد الذي تم 

فيه صناعة البضاعة، إضافة إلى شهادة فحص البضاعة، حيث أن مثل هذه المستندات تعد ضرورية بالنسبة 

للمشتري خاصة إذا ما كان ينوي بيعها(2).

ولتفادي النزاعات التي تقوم بشأن البضائع المسلمة وفقا للشروط المبينة في العقد، أنشأ التعامل الدولي 

شهادة تعرف بشهادة النوع  certificat de qualitéأو شهادة المطابقة certificat de conformité، وهي 

تلك الشهادة التي تثبت قيام البائع بواجب تسليم البضائع وفقا للنوعية والكمية المشروطة في العقد، ولا 

يلتزم البائع بتقديم هذه الشهادة إلا إذا اشترط عقد البيع ذلك أو أن العرف التجاري يفرض تقد˽ها.

كن للمشتري إثبات عكس ما جاء بها من بيانات  وليس لهذه الشهادة الحجية المطلقة في الإثبات بحيث˽ 

بشرط أن يثبت غش البائع، ولكن ˽كن أن يتفق الطرف˾ على أن يكون لهذه الشهادة الحجية المطلقة، وفي 

هذه الحالة لا ˽كن للمشتري الاحتجاج بعدم صحة الشهادة، إلا إذا أثبت أن عدم صحة البيانات راجع لغش 

وتواطؤ ب˾ البائع والخب˼ المصدر لهذه الشهادة.

وإذا كانت شهادة النوع تثبت قيام البائع بتسليم البضاعة على أكمل وجه، إلا أن المشتري ولض˴ن عدم 

فسخ البيع بعد ذلك وما يتسبب به من خسارة للطرف˾، فإنه يقوم بوضع شرط في العقد وهو شرط الخبرة 

عند الوصول clause expertise à l’arivée، حيث يحتفظ لنفسه بأحقية فحص البضاعة بواسطة الخبراء 

عند الوصول أي وصول البضاعة على ظهر السفينة التي عينها حتى يتأكد من صحة البيانات المذكورة في سند 

الشحن وشهادة النوعية ولح˴ية نفسه من الغش(3).

الفرع الثا˻ : التزامات المشتري في عقد البيع البحري فوب

والتأم˾ على  النقل  ابتداء من إبرام عقدي  يلتزم المشتري في عقد البيع البحري فوب بعدة التزامات، 

ا˼ دفع الثمن للبائع (ثالثا). البضاعة (أولا)، وكذا تسلم البضاعة المحددة في العقد (ثانيا)، وأخ

أولا: التزام المشتري في عقد البيع البحري فوب بإبرام عقدي النقل البحري والتأم˾ على البضاعة

يقوم المشتري في عقد البيع البحري فوب باختيار السفينة التي سوف تنقل عليها البضاعة محل العقد، 

1  - عادل علي المقدادي، مرجع سابق، ص 189.
2  - مصطفى ك˴ل طه، النظرية العامة للقانون التجاري والبحري «دراسة مقارنة»، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، د.م.ن، 

2006، ص 528.
3  - مصطفى ك˴ل طه، المرجع السابق ص 529.
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،التي تبدأ ببداية الشحن وتنتهي بانتهاء التفريغ ، إلا أن هناك نطاق زمني لا تطبق عليه الأحكام الآمرة 

لاتفاقية بروكسل.

أولا:حدود مدة المسؤولية في اتفاقية بروكسل

تعتبر اتفاقية بروكسل 1924من ب˾ الاتفاقيات التي لقيت ترحيبا من طرف الشاحن˾،وهذا راجع إلى أنها 

أنهت عصر الإعفاء المطلق من المسؤولية ك˴ أعطت حل مقبولا لمشكلة توزيع مخاطر النقل  إضافة إلى ذلك 

تطبق على النقل الدولي باستثناء الداخلي وتسرى المعاهدة على النقل ɬوجب سندات الشحن فقط (1)، إن 
بداية ونهاية مدة مسؤولية الناقل في ظل اتفاقية بروكسل عبارة عن وقائع مادية تتمثل في الشحن والتفريغ .

-1حدود مدة المسؤولية من الشحن إلى التفريغ:

وفقا لنص المادة الأولى فقرة ه من اتفاقية  بروكسل« فان نقل البضائع ينسحب إلى الوقت الذي ينقضي 

الشحن وتنتهي  التي تبدأ ببداية  النقل  يعنى  أن الرحلة البحرية من  بشحن البضائع والتفريغ منها»م˴ 

بنهاية التفريغ ،تخضع للأحكام الإلزامية لمعاهدة بروكسل وهذا ما أكدته المادة الثانية عندما اعتبرت الشحن 

والتفريغ من الواجبات الأساسية التي تقع على عاتق الناقل البحرى(2) .

التي يقوم بالإخلال  الفترة  الناقل من  الثالثة تبنت بداية مدة مسؤولية  المعاهدة من خلال المادة  إن 

بالتزامه بالشحن إلى غاية التفريغ ،فهي تخضع للحرية التعاقدية وللقواعد العامة م˴ ˽كن الناقل الاتفاق 

على الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها(3).

وهذا  نفسها  هي  الجزائري  البحري  والقانون  بروكسل  اتفاقية  تحكمها  التي  البحري  النقل  فترة  إن 

ماتبنته المادة 802والمادة739 من القانون  البحري عندما اعتبرت الفترة الممتدة ماب˾ استلام الناقل للبضاعة 

معاهدة  تحكمها  الصرف  البحرية  الرحلة  ،لكن  ومفهومه  البحري  النقل  عقد  ايطار  في  تدخل  وتسليمها 

بروكسل بقواعد إلزامية بدليل المادة 812 من القانون البحري ، التي أجازت للناقل إدراج شروط  من شانه 

لحديد من مسؤوليته في الفترة الممتدة ماب˾ استلام الناقل للبضائع والبدا في شحنها من قبل الناقل والفترة 

الممتدة ماب˾ التفريغ إلى غاية تسليمها إلى أصحاب الحق في البضاعة(4).   

البضاعة  ورص  التحميل  التامة على  بالعناية  يقوم  الناقل  البحري أن  القانون  الماد773 من  بينت  وقد 

ونقلها وحراستها ويخص البضاعة بعناية عادية حسب الاتفاق ب˾ الأطراف وحسب أعراف الميناء م˴ يدل 

على أن بداية التزامات الناقل من التحميل للبضائع إلى غاية تفريغها في ميناء الوصول ،هي ɬثابة مسائل 

تحدد بداية ونهاية المجال الزمني لمسؤولية الناقل البحري.

1   - اتفاقية بروكسل1924 خاصة بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن  المعدلة ببروتوكول 1968    1978 انضمت إليها الجزائر ɬوجب 
المرسوم رقم 71-64

2   - د.ك˴ل حمدي ،عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري،الطبعة الثانية ،منشاة المعارف، الإسكندرية،سنة2002،ص689
3   - د.علي البارودي،القانون البحري،الدار الجامعية الإسكندرية،سنة1998،ص248

4   - المادة 802،739،812 من الأمر 76-80 المعدل والمتمم بالقانون رقم 98-05 المتضمن القانون البحري والمعدل والمتمم بالقانون 04-10.
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


بن جيلاڲʏ سم؈فة(1)

مقدمة :

النقل  عقد  في  المتمثل  قانو˻  بتصرف  تتربط  مادية  وسيلة  باعتباره  للبضائع  البحري  النقل  عملية  إن 

البحري للبضائع ،له ميزة خاصة تختلف عن باقي العقود في وسيلة تنفيذهإلا وهى السفينة التي تتعرض 

لمخاطر في عمق البحار م˴ أدى إلى اتفاقيات دولية إلى الاهت˴م بالنقل البحري و ذالك من خلال التوفيق ما 

ب˾ مصالح متلقي خدمة النقل و الناقل˾ باعتباره الطرف الأساسي في عقد النقل البحري الذي له الأثر البالغ 

في تنفيذ العقد  المبرم بينه وب˾ الشاحن، و هذا ما يبرر اهت˴م الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية  

بأحكام مسؤولية الناقل البحري.

سليمة  البضاعة  إيصال  البحري  الناقل  يستوجب على  فعالة  بصورة  البحري  النقل  تنفيذ عقد  أن  غ˼ 

للمرسل إليه و ممثله  ك˴ تسلمها من الشاحن ك˴ و نوعا، و إلا تثور مسؤولية الناقل البحري ɬجرد حصول 

الهلاك أو التلف أو تأخ˼ في التسليم باعتباره خطا صادر من طرف الناقل خلال مدة المسؤولية.

تتجلى أهمية الوقوف على مدة المسؤولية الناقل هو  القدرة على الحكم ɬسؤولية الناقل في حالة اخل 

بالتزامه بتحقيق الهدف الأساسي من عقد النقل البحري، ك˴ أنتطور أساليب النقل جعلت الرحلة البحرية 

غ˼ قابلة للتقسيم و أصبحت ɱر ɬراحل سابقة للشحن و لاحقة للتفريغ من اجل إيصالها للمرسل إليه 

مدة مسؤولية  البحري على  النقل  تطورات  أثرت  التالية:كيف  دراسة الإشكاليات  سليمة، و عليه سنحاول 

الناقل البحري؟ و هل واكبت  الاتفاقيات الدولية والقانون البحري الجزائري هذا التطور خاصة و أن مدة 

المسؤولية مرتبطة بتطبيق قواعدها الآمرة ؟

ظل  فى  الناقل  مسؤولية  مدة  بتحديد   وذلك  الإشكاليات  هذه  معالجة  المداخلة  خلال  من  سنحاول 

الاتفاقيات الدولية.

المحور الأول:تجزئة عقد النقل البحري

ة˼ قد تؤدى إلى الإضرار بالبضائع ومن هنا تكتسب مسؤولية الناقل  تتعرض الرحلة البحرية لمخاطر كب

البحري، ك˴ أنها تحتل الصدارة في المسائل  النقل  العلاقة في عقد  أهمية قصوى نظرا لأثارها على أطراف 

التي يث˼ها النقل،فقد حاولت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية تحديد المدة التي تسرى  فيها أحكام 

مسؤولية الناقل البحرى(2)،من بينها اتفاقية بروكسل 1924 فيقتصر تطبيقها على الرحلة  البحرية الصرف 

1   طالبة دكتوراه، مخبر القانون البحري والنقل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان.
2   - د. طالب حسن موسي ،القانون البحري،دار الثقافة للنشر والتوزيع ع˴ن،سنة  2007،ص134
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ويلتزم بإبرام عقد النقل البحري بحيث يحمل صفة المرسل إليه وكذا الشاحن للبضاعة(1).

يقع الالتزام بإبرام عقدي النقل البحري والتأم˾ على البضاعة المبيعة على عاتق المشتري وليس البائع، 

وإذا كان الأصل في البيع البحري فوب أن المشتري أو نائبه هو الذي يبرم عقدي النقل البحري والتأم˾ على 

البضائع، إلا أنه قد يتفق الطرف˾ في عقد وكالة مستقلة عن عقد البيع، على أن يقوم البائع بإبرام العقدين 

لحساب المشتري، وفي حالة ما ˮ يقم البائع  بتنفيذ الوكالة فلا ˽كن للمشتري طلب فسخ البيع بل له فقط 

طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم تنفيذ الوكالة(2).

ثانيا: التزام المشتري في عقد البيع البحري فوب بتسلم البضائع

يقوم المشتري كأصل بتسلم البضاعة في ميناء القيام، لأن ملكية البضاعة تنتقل إليه عند شحنها على ظهر 

السفينة التي يعينها، وعليه يجب أن يكون المشتري حاضرا وقت التسليم في ميناء الشحن سواء بنفسه أو 

عن طريق ممثله، وعليه في هذه الحالة فحص البضاعة قبل وضعها على ظهر السفينة للتأكد من مطابقتها 

لشروط العقد.

لإجراء  الحضور  المشتري  يستطيع   ʗل الشحن،  بوقت  المشتري  يخطر  أن  ذلك  على  بناء  البائع  وعلى 

الفحوص التي يراها مناسبة ولازمة قبل الشحن، فإذا ˮ يقم البائع بإعلام المشتري بوقت الشحن فللمشتري 

حق رفض البضائع عند وصولها إلى ميناء الوصول، إذا كانت غ˼ مطابقة لشروط العقد، وفي هذه الحالة يقع 

على البائع عبئ إثبات قيامه بشحن بضائع تتفق مع شروط العقد.

وقد يتفادى البائع رفض المشتري البضاعة بالاتفاق معه مقدما على إنقاص الثمن في حالة عدم مطابقة 

البضاعة لشروط العقد، ك˴ يتفق الطرف˾ على ميعاد مع˾ يتوجب على المشتري أن يبدي رفضه خلاله وإلا 

سقط حقه في ذلك، ومع ذلك فإذا تم القبول من قبل المشتري وكان هذا القبول صحيحا فلا يجوز أن يرجع 

عنه، سواء أكان هو الذي فحص البضاعة  وقبلها أو ممثله(3).

ثالثا: التزام المشتري في عقد البيع البحري فوب بدفع الثمن مقابل البضاعة

يتم دفع الثمن عند استلام البضاعة أي منذ شحنها على السفينة، إلا إذا كان هناك شرط في عقد البيع 

يقضي بأن الدفع يتم في مقابل المستندات، فعندئذ لا يتم الدفع ɬجرد شحن البضاعة، وإ˹ا لʗ يتم ذلك 

يجب على البائع نقل المستندات إلى المشتري(4).

فوب،  البحري  البيع  عقد  في  والمشتري  البائع  من  كل  وضعها  التي  للشروط  وفقا  عادة  الدفع  يجرى 

ا˼د البضائع  وبالطريقة المعمول بها في بلد المشتري، وعادة يكون الأمر عن طريق فتح إعت˴د خاص باست

المتعاقد عليها.

1 - GOUILLOUD Remond Martine.Droit maritime, 2éme édition, édition pedone, paris, 1993, p 412.
2  - محمد السيد الفقى، القانون البحري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006، ص 380.

3  - عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص 190.
4  - عدلي أم˼ خالد، أحكام دعوى مسؤولية الناقل البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000، ص 106.
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وإذاˮ  تحدد في العقد مكان الدفع، فيقضي أن يكون حيث تسلم المشتري البضائع أو مكان تسلم الوثائق 

(المستندات) الممثلة لها حسب طريقة البيع(1).

أما زمان الدفع، فهو ك˴ سبق الإشارة إليه فهو وقت تسلم البضاعة عادة.

المبحث الثا˻ : الآثار المتربة عن الإخلال بأحكام عقد البيع البحري فوب

الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين، إذ يجب على كل طرف أن ينفذ الالتزامات المترتبة عن هذا العقد 

بشكل صحيح وكامل.

 فعند إخلال الطرف˾ في عقد البيع البحري فوب سواء كان المشتري أو البائع ترتبت عليه المسؤولية، 

وتحققت جزاءات عن الإخلال لكل من البائع والمشتري (المطلب الأول)، ك˴ أن هناك جزاءات يشترك فيها 

كل من البائع والمشتري في عقد البيع البحري فوب (المطلب الثا˻).

المطلب الأول : جزاء إخلال كل من البائع والمشتري لعقد البيع البحري فوب

يلقي عقد البيع البحري فوب عند إبرامه عدة التزامات على كل من البائع والمشتري، وعند عدم تنفيذ هذه 

الالتزامات تثور المسؤولية على المخل بالالتزامات سواء كان البائع (الفرع الأول)، أو المشتري (الفرع الثا˻).

الفرع الأول : الجزاءات المترتبة على مخالفة البائع لعقد البيع البحري فوب

يرتب البيع البحري فوب على عاتق البائع التزامات عديدة، فإذا ˮ ينفذ البائع التزاما يرتبه العقد جاز 

للمشتري أن يطلب من البائع تنفيذه.

ك˴ يجوز للمشتري في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع إصلاح العيب في المطابقة 

إلا إذا كان هذا الإصلاح يشكل عبئا غ˼ معقول على البائع مع مراعاة جميع ظروف الحال، ويجب الإصلاح 

إما في وقت الإخطار بوجود العيب وإما في ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار(2)، ك˴ يجوز منح البائع 

مدة إضافية معقولة لتنفيذ التزاماته.

الفترة  التزاماته في  بأنه سوف لا ينفذ  البائع  التي يتلقى فيها المشتري إخطارا من  الحالات  وفي˴ عدا 

المقررة له في  الحقوق  الإضافية المحددة، لا يجوز للمشتري قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل حقا من 

حالة مخالفة العقد، غ˼ أن المشتري لا يفقد بسبب ذلك حقه في طلب التعويضات عن التأخ˼ في التنفيذ.

ويجوز للبائع ولو بعد تاريخ التسليم أن يصلح على حسابه كل خلل في تنفيذ التزاماته بشرط أن لا يترتب 

على ذلك تأخ˼ غ˼ معقول ولا يسبب لمشتري مضايقة غ˼ معقولة أو شكوكا في قيام البائع بدفع المصاريف 

التي أنفقها المشتري ومع ذلك يحتفظ المشتري بحق المطالبة بالتعويضات(3).

     يجوز للبائع في حالة ما إذا طلب من المشتري أن يخبره ɬا إذا كان يقبل التنفيذ أولا، وˮ يرد المشتري 

1  - لطيف جبر كوما˻، القانون البحري، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، ع˴ن، 1996، ص 177.
2  - انظر المادة 46 من اتفاقية فيينا بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

3  - طالب حسن موسى، الموجز في قانون التجارة الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ع˴ن، ص 282.

.
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قاɧة المراجع :

أولا: المؤلفات:

أ_ باللغة العربية:
أحمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع ، الإسكندرية، بدون سنة نشر.. 1
بسام عاطف المهتار، معاهدة بروكسل و تعديلاتها، منشورات الحلبي الحقوقية، ب˼وت، الطبعة الأولى، . 2

.2006
حيفري نسيمة أمال، الحالات المستثناة لمسؤولية الناقل البحري في القانون الجزائري و القانون المقارن، . 3

رسالة لنيل شهادة الماجست˼، جامعة وهران، السنة الجامعية 2011-2010.
ملزي عبد الرحمن، نظام المسؤولية المحدودة  في عقد النقل البحري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في . 4

القانون الخاص،جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، السنة الجامعية  -2006 2007.
ب_ باللغة الفرنسية:

1. Bertrand Sabadie, la faute nautique: un cas excepté en perte de sens?, Mémoire en vue 
de l’obtention du D.E.A. de Sciences Juridiques de la Mer, Université de Nantes, 1999.

2. Claude Chaiban, Clause légal  d’exonération du transporteur maritime dans le 
transport de marchandise, TomeXIII, librairie générale de droit et de jurisprudence, 
paris,1965.

3. Hind Adil, Le régime juridique international de la responsabilité du transporteur 
maritime de marchandises sous connaissement : un échec?, Їèse présentée à la 
Faculté de droit en vue de l’obtention du grade de doctorat en droit  Option droit des 
aЊaires, Université de Montréal,2009.

4. Pierre Bonassies- Christian Scapel , droit maritime, LGDJ, 2006. 
5. Tassel Yves, transport maritime international - Exercice de la diligence raisonnable / 

Preuve / Faute nautique du capitaine, Études et dossiers -Institut d’études judiciaires 
de Rennes, Tome 4, 1975.

ثانيا: الاتفاقيات و القوان˾
اتفاقية معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة 1924 ، انضمت . 1

2 مارس 1964  المرسوم رقم 64_71  المؤرخ في  الجزائر إلى معاهدة بروكسل دون تعديلاتها ɬوجب 
الجريدة الرسمية رقم 28.

2 . ،80/76 للأمر  المتمم  و  المعدل   ، البحري  القانون  المتضمن   1998/06/25 في  المؤرخ   05-98 القانون 
الجريدة الرسمية رقم 47.

موقع الأنترنت:
1 .Cédric BERNAT,Le régime juridique des CAPITAINES de NAVIRES,P2, site internet : 
https://www.cedricbernat.wordpress.com/201025/03//le-regime-juridique-des-capitaines-
de-navires
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الميعاد  هذا  انقضاء  قبل  للمشتري     يجوز  ولا  حدده،  الذي  الميعاد  في  التزاماته  تنفيذ  معقول  ميعاد  في 

استع˴ل أي حق يتعارض مع تنفيذ البائع لالتزاماته ك˴ يجوز للمشتري فسخ العقد وذلك في الحالات التالية:

إذا كان عدم تنفيذ البائع لالتزام من الالتزامات التي يرتبها كلية العقد يسشكل مخالفة جوهرية للعقد(1).- 

في حالة عدم التسليم وللقاضي سلطة تقديرية في إجابته على طلبه(2).- 

ك˴ نجد أن المادة 49 الفقرة الثانية من اتفاقية فيينا 1980 للبيع الدولي للبضائع قد ذكرت الحالات التي 

يفقد فيها المشتري حقه في فسخ العقد مع تسليم البائع للبضائع والمتمثلة في:

1)- حالة التسليم المتأخر في ميعاد معقول بعد أن يكون قد علم أن التسليم قد تم.

2)- في حالات المخالفات الأخرى غ˼ التسليم المتأخر إذا وقع الفسخ في ميعاد معقول، مثلا بعد أن يكون 

المشتري قد علم أو كان من واجبه أن يعلم بالمخالفة أو بعد انقضاء أي فترة إضافية يحددها المشتري.

يجوز للمشتري أيضا في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد سواء تم دفع الثمن أم لا، أن يخفض الثمن 

ɬقدار الفرق ب˾ قيمة البضائع التي تم تسليمها فعلا وقت التسليم، وقيمة البضائع المطابقة في ذلك الوقت، 

غ˼ أنه إذا قام البائع بإصلاح الخلل في تنفيذ التزاماته فلا يجوز للمشتري أن يخفض الثمن.

ك˴ يجوز للمشتري إذا سلم البائع البضائع قبل التاريخ المحدد أن يتسلمها أو يرفض استلامها، وإن سلم 

البائع كمية من البضائع تزيد عن الكمية المنصوص عليها في العقد جاز للمشتري أن يتسلم الكمية الزائدة 

أو أن يرفض استلامها(3).

الفرع الثا˻ : الجزاءات المترتبة على مخالفة المشتري لعقد البيع البحري فوب

يكون المشتري مسؤولا عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية في البيع البحري فوب، حيث تنص المادة 62 من 

اتفاقية فيينا 1980 على أنه: «يجوز للبائع أن يطلب من المشتري دفع الثمن أو استلام البضائع أو تنفيذ 

التزاماته الأخرى، إلا إذا كان البائع قد استعمل حقا يتعارض مع هذا الطلب».

63 من اتفاقية فيينا 1980 أن يحدد لمشتري فترة إضافية تكون مدتها  ك˴ يجوز للبائع حسب المادة 

معقولة لتنفيذ التزاماته، وفي˴ عدا الحالات التي يتلقى فيها البائع إخطارا من المشتري بأنه لا ينفذ التزامته 

في الفترة الإضافية المحددة، لا يجوز للبائع قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أي حق من الحقوق المقررة 

له في حالة مخالفة العقد، غ˼ أن البائع لا يفقد بسبب ذلك حقه في طلب تعويضات عن التأخ˼ في التنفيذ(4). 

ويجوز للبائع فسخ العقد الذي بينه وب˾ المشتري وذلك في الحالات التالية:

إذا ˮ ينفذ المشتري التزاماته بدفع الثمن أو ˮ يتسلم البضائع في الفترة الإضافية التي حددها البائع.- 

1  - طالب حسن موسى، المرجع نفسه، ص 282.
2  - محمد السيد الفقى، المرجع السابق، ص 375.

3  - عادل علي المقدادي، ص 180.
4  - انظر المواد 62 و 63 من اتفاقية فيينا 1980 للبيع الدولي للبضائع.
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أما في الحالات التي يكون فيها المشتري قد دفع الثمن فلا يجوز للبائع فسخ العقد، إذا وقع الفسخ وذلك 

في حالة التنفيذ المتأخر من قبل المشتري قبل أن يكون البائع قد علم بأن التنفيذ قد تم.

وفي حالة المخالفات الأخرى غ˼ التنفيذ المتأخر، إذا وقع الفسخ في ميعاد معقول وذلك بعد أن يكون 

البائع قد علم بالمخالفة أو من واجبه أنم يعلم بها، أو بعد انقضاء فترة إضافية يحددها البائع، أو بعد أن 

يعلن المشتري أنه سوف لا ينفذ التزاماته خلال الفترة الإضافية(1).

وإذا كان عقد البيع البحري فوب يقضي بأن على المشتري أن يع˾ شكل البضائع أو مقاييسها أو الصفات 

الأخرى المميزة لها وˮ يقدم هذه المواصفات في الميعاد المتفق عليه أو خلال مدة معقولة بعد استلام طلب 

بذلك من البائع، جاز لهذا الأخ˼ أن يحدد المواصفات بنفسه.

المطلب الثا˻ : الجزاءات المشتركة ب˾ البائع والمشتري عن الإخلال بأحكام عقد البيع البحري فوب

إضافة إلى الجزاءات أو المسؤولية المترتبة عن عقد البيع البحري فوب، هناك جزاءات مشتركة ب˾ البائع 

والمشتري يتحملانها نتيجة إخلاله˴ بتنفيذ عقد النقل البحري فوب والمتمثلة في الفسخ الواقع قبل تنفيذ 

العقد والتعويض عنه (الفرع الأول)، وحالات الإعفاء وحفظ البضائع (الفرع الثا˻).

الفرع الأول: الفسخ الواقع قبل تنفيذ عقد البيع البحري فوب والتعويض عنه

قد يترتب الفسخ على عقد البيع البحري فوب قبل تنفيذه (أولا)، م˴ يستوجب التعويض عنه (ثانيا).

أولا:  الفسخ الواقع قبل تنفيذ عقد البيع البحري فوب

إذا تب˾ لأحد طرفي عقد البيع البحري فوب قبل حلول ميعاد تنفيذ العقد أن أحد الطرف˾ سوف يرتكب 

مخالفة جوهرية للعقد جاز للطرف الآخر فسخ العقد.

للطرف الآخر إخطارا  الفسخ سواء كان البائع أم المشتري أن يوجه  الذي يريد  الطرف  ك˴ يجب على 

تنفيذ  على  عزمه  تؤكد  كافية  ض˴نات  تقديم  له  تتيح  بذلك،  له  يسمح  الوقت  كان  إذا  معقولة  بشروط 

التزاماته، أما إذا أعلن الطرف الآخر أنه سوف لا ينفذ التزاماته فهو ɬاثبة إخطار للطرف الآخر(2).

ويجوز لأي طرف قام بتنفيذ العقد كلا أو جزءا منه أن يطالب استرداد ما كان قد دفعه إلى الطرف الآخر 

ɬجوب العقد.

ثانيا: التعويض عن عدم تنفيذ عقد البيع البحري فوب

البحري فوب أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض، ويتألف   ˽كن للمتضرر من عدم تنفيذ عقد البيع 

التعويض عن مخالفة أحد الطرف˾ للعقد مبلغ يعادل الخسارة التي لحقت بالطرف الآخر، والكسب الذي 

فاته نتيجة للمخالفة.

1  - خالد أحمد عبد الحميد، فسخ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقية فيينا 1980 ، رسالة دكتوراه  حقوق، جامعة المنوفية مصر،  
2000، ص 326.

- طالب حسن موسى، مرجع سابق، ص 290.   2
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درجة  إلى  بروكسل  اتفاقية  لا  و  الجزائري،  البحري  القانون  يشر   ˮ  : السفينة  طاقم  خطأ  درجة  ب_ 

وبالتالي فإن  الملاحي،  أنه  خطأ  التي على أساسها يكيف الخطأ على  و  الخطأ التي يرتكبها طاقم السفينة 

كل الأخطاء المرتكبة من طرف الطاقم  مه˴ كانت جسيمة أو اتصفت بالغش فإنها تفضي إلى خطأ ملاحي 

˽كن الناقل البحري من الاستفادة من الإعفاء من المسؤولية. إلا أن القضاء الفرنسي رأى خلاف ذلك في قضية 

السفينة  Heidberg   التي تعرضت لحادث نتيجة لارتكاب ربان السفينة لخطأ جسيم ɱثل في تركه لدفة 

القيادة تحت مسؤولية أحد طاقم السفينة الغ˼ مؤهل لذلك، م˴ أدى إلى هلاك البضاعة، لتقضي محكمة 

الخطأ  لكون  الإعفاء،  من  كسبب  الملاحي  الخطأ  من  الاستفادة  ˽كنه  لا  البحري  الناقل  بأن   Bordeaux

المرتكب من الناقل البحري يدخل في خانة التزامه بتوف˼ سفينة صالحة للملاحة البحرية في شقها المتعلق 

باختيار طاقم كاف و كفء من أجل القيام بالرحلة البحرية(1). 

الخاɱة:

تعريف  كان سببه عدم وجود  الغموض  الكث˼ من  بدوره  وريث شرط الإه˴ل، عرف  الخطأ الملاحي 

دقيق له  من قبل اتفاقية بروكسل و القوان˾ الداخلية ، خاصة في شقه المتعلق  بإدارة السفينة، انجر عنه 

في  الكث˼ من الأحيان إعفاء الناقل البحري من المسؤولية الملقاة على عاتقه بفعل أخطاء تابعيه، م˴ دفع  

بالدول المنضوية تحت مظلة اتفاقية بروكسل  إلى التفك˼ في وضع  ضوابط تحكم هذه الحالة المستثناة من 

المسؤولية، فاعتمد على عدة معاي˼ فقهية و قضائية للتمييز ب˾ الخطأ الملاحي  و باقي الأخطاء المشابهة 

له من خطأ تجاري و عدم صلاحية السفينة للملاحة البحرية. إلا أن هذه المعاي˼ في أغلبها ˮ تكن حاسمة 

وبالتالي ˮ تحقق الهدف المرجو  الذي وجدت من أجله ألا و هو تحديد  نطاق إع˴ل الخطأ الملاحي، تجلى 

ذلك في عديد الأحكام القضائية المتباينة . 

و في ظل هذا العجز اتجهت الأنظار إلى الحل التشريعي، الذي تجسد في اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 

التي ألغت القاɧة الطويلة لأسباب الإعفاء من المسؤولية ɬا فيها الخطأ الملاحي و استبدلته بعد محدود من 

الحالات . هذا الإلغاء الذي يرى فيه الدكتور Cédric BERNAT أنه لا يخدم التجارة البحرية من عدة زوايا   

، فتشديد المسؤولية ستؤدي حت˴ بشركات التأم˾ إلى رفع  أقساط التأم˾ على مسؤولية الناقل البحري  م˴ 

يفضي تلقائيا  إلى ارتفاع أجرة النقل البحري،  ك˴ أن النقل البحري يعد أهم الوسائل التبادلية في التجارة 

الدولية لذا فإنه ليس من المعقول تعطيل هذه الحركة بإلغاء الخطأ الملاحي، دون مراعاة لمصالح المتدخل˾ 

في عملية النقل البحري(2).   

1  _ DMF 2001 .919, cité par Pierre Bonassies- Christian Scapel, op cit, p285.
2 _ Cédric BERNAT,Le régime juridique des CAPITAINES de NAVIRES,P2, site internet : 
https://www. cedricbernat.wordpress.com/2010/03/25/le-regime-juridique-des-capitaines-de-navires
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من طرف الناقل البحري في توف˼ سفينة صالحة للملاحة البحرية قبل و عند  البدء في الرحلة البحرية ، 

هذه الصلاحية التي تنصرف إلى  الجانب الفني للسفينة و الذي يجعلها قادرة على خوض الرحلة البحرية في 

ة˼ على استقبال  أصعب الظروف، دون إه˴ل جانب الاستث˴ر في السفينة و المتعلق أساسا بقدرة هذه الأخ

البضاعة و حفظها لإيصالها سالمة إلى وجهتها المقصودة(1).

يتقاطع مفهوم الخطأ الملاحي مع مفهوم صلاحية السفينة للملاحة في نقطت˾ أساسيت˾، تصعب معه˴  

التفرقة ب˾ المفهوم˾، عملية ترك الصابور le sabord ، و النقطة الثانية عدم كفاءة طاقم السفينة . 

أ_ عملية ترك الصابور مفتوحا : تفتح الصواب˼  عادة من أجل تسهيل عملية شحن البضاعة و تفريغها 

و كذا تهوية العنابر المخصصة لحفظ البضاعة ، إلا أنه  قد يترك هذا الجزء من السفينة مفتوحا بإه˴ل من 

الربان و طاقمها ، على اعتبار أن هذه الصواب˼ لا تشكل أي خطر على  السفينة  و البضاعة في ظل ظروف  

جوية عادية تحيط بالرحلة البحرية، إلا أن التساؤل التي يطرح يدور أساسا حول  تكييف  الخطأ المرتكب في 

حال حدوث أضرار للبضاعة نتيجة لتسرب مياه البحر عبر هذه الصواب˼  على إثر عاصفة بحرية.

قضت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بتاريخ 5 ماي 1950 برفض تكييف الخطأ المرتكب في ترك 

للدكتور  تعليق   في  أنه خطأ ملاحي(2).و  على  الشحن،   عملية  من  الانتهاء  بعد  مفتوحة  السفينة  صواب˼ 

Claude Chaiban  على هذه القضية،  يرى أن ترك صواب˼ السفينة مفتوحة لا يعد حالة من حالات عدم 

صلاحية السفينة نظرا لكونه لا يعرض  السفينة أو البضاعة للخطر قبل بداية الرحلة البحرية ، و إ˹ا إه˴ل 

تابعي الناقل البحري من ربان و طاقم في إقفال هذه الصواب˼ أثناء تغ˼ الأحوال الجوية هو السبب الحقيقي 

وراء حدوث تلف للبضاعة، و عليه فإن الخطأ يعد ملاحيا لكونه ناتج عن إه˴ل تابعي الناقل البحري، و 

يبتعد عن كونه خطأ في صلاحية السفينة للملاحة قبل البدء في الرحلة البحرية(3).

أما  القضاء الأمريʗ فيعتمد في ɱييزه ب˾ الخطأ الملاحي وعدم صلاحية السفينة للملاحة على معيار 

تقدير تصرفات ربان السفينة و طاقمها أثناء الرحلة البحرية ، ɬعنى أنه إذا تعرضت البضاعة للضرر  نتيجة 

لتقص˼ طاقم السفينة  مع قدرته على دفع هذا الضرر عد الخطأ خطأ ملاحيا ، و على عكس ذلك فإن إخفاق  

طاقم السفينة  رغم محاولته لتجنب تلف البضاعة  أثناء الرحلة البحرية ، يعد فشلا من طرف طاقم السفينة 

في بدل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحية، و عليه فإن تكييف هذا يأخذ صفة عدم صلاحية 

السفينة للملاحة قبل البدء في الرحلة البحرية(4) . 

بتقديم سفينة صالحة للملاحة التزاما مستمرا أي قبل و أثناء البدء  في الرحلة البحرية  إلى غاية  نهايتها وفقا لل˴دة 14.
_ المادة 770 من القانون 98-05 و التي نصت على أنه: «يتع˾ على الناقل قبل بدء الرحلة، السهر على العناية اللازمة ɬا يلي:أ_وضع السفينة في   1

حالة صالحة للملاحة ، ب_تزويده بالتسليح و التجهيز و التموين بشكل مناسب،ج_تنظيف و ترتيب ووضع جميع أقسام السفينة التي ستوضع فيها 

البضائع و جعلها بحالة جيدة لاستقبالها و نقلها و حفظها ».

2  _ DMF.1950.423,cité par adil hind,p115 .

3 _ Claude Chaiban, op cit, p92.  

4  _Bertrand Sabadie, op cit, p94 et 95.
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ولا يجوز أن يتجاوز التعويض قيمة الخسارة والربح الضائع التي توقعها الطرف المخالف أو التي كان 

ينبغي له أن يتوقعها وقت انعقاد العقد في ظل الوقائع التي كان يعلم بها أو التي كان يعلم بها أو التي كان 

من واجبه أن يعلم بها كنتائج متوقعة لمخالفة العقد.

وتضيف المادة 75 من اتفاقية فيينا 1980 للبيع الدولي للبضائع أنه إذا فسخ العقد وحدث على نحو 

معقول وخلال مدة معقولة بعد الفسخ أن قام المشتري بشراء بضاعة بديلة أو قام البائع بإعادة بيع البضائع، 

فللطرف الذي يطالب بالتعويض أن يحصل على الفرق ب˾ سعر العقد وسعر شراء البديل أو السعر عند 

إعادة البيع وكذلك التعويضات الأخرى(1).

وإذا فسخ العقد وكان هناك سعر جار(2) للبضائع فللطرف الذي يطالب بالتعويض إذا ˮ يكن قد قام 

بالشراء أو بإعادة البيع أن يحصل على الفرق ب˾ السعر المحدد في العقد والسعر الجاري وقت الفسخ وكذلك 

التعويضات الأخرى.

السعر  يطبق  البضائع،  تسلمه  بعد  العقد  فسخ  قد  التعويض  يطلب  الذي  الطرف  كان  إذا  ذلك  ومع 

الجاري وقت تسلم البضائع بدلا من السعر الجاري وقت فسخ العقد.

للتخفيف  للظروف  تداب˼ معقولة وملاɧة  العقد أن يتخذ  الذي يتمسك ɬخالفة  الطرف  ويجب على 

من الخسارة الناجمة عن تلك المخالفة ɬا فيها الكسب الذي فات، وإذا أهمل القيام بذلك فللطرف المخل 

المطالبة بتخفيض التعويض بقدر الخسارة التي كان يجب تجنبها(3).

الفرع الثا˻ : الإعفاءات عن مخالفة أحكام عقد البيع البحري فوب وحفظ البضائع

˽كن أن يتقرر لكل من البائع أو المشتري في عقد البيع البحري فوب إعفاءات عن مخالفة أحكام هذا 

العقد (أولا)، إلا أنه ˽كن أن يتقرر أيضا حفظ البضائع (ثانيا).

أولا: الإعفاءات عن مخالفة أحكام عقد البيع البحري فوب

لا يسأل أحد الطرف˾ أي البائع أو المشتري في عقد البيع البحري فوب عن عدم تنفيذ التزاماته إذا أثبت 

أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته، وإذاˮ  يكن من المتوقع بصورة معقولة 

أن يأخذ العائق في الاعتبار وقت انعقاد العقد أو أن يكون بإمكانه تجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه.

تدخل ضمن  إذا  مسؤوليته  نفي  من  المتعاقد  الطرف  ɱكن  التي  الأسباب  ضمن  القاهرة  القوة  وتعد 

السبب الأجنبي الذي أوردته المادة 127 من القانون المد˻ الجزائري(4) والتي تنص: « إذا اثبت الشخص أن 

الضرر نشأ عن سبب لا يد له فيها كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو من الغ˼، كان 

1  - انظر المادة 75 من اتفاقية فيينا 1980 للبيع الدولي للبضائع.
2  - ونعني بالسعر الجاري للبضائع هو السعر السائد في المكان الذي يجب أن يقع فيه تسليم البضاعة.

3  - خالد أحمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص 332.
4  - انظر المادة 127 من الأمر 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون المد˻ المعدل والمتمم بالقانون 07-05 المؤرخ في 13 

ماي 2007، جريدة رسمية عدد 31 المؤرخة في 13 ماي 2007.
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غ˼ ملزم بتعويض هذا الضرر ما ˮ يوجد نص قانو˻ أو اتفاق يخالف ذلك».

 ويجب على الطرف الذي ˮ ينفذ التزامه أن يوجه إخطارا إلى الطرف الآخر بالعائق وأثره في قدرته على 

التنفيذ، وإذاˮ  يصل الإخطار إلى الطرف الآخر خلال مدة معقولة بعد أن يكون الطرف الذيˮ  ينفذ التزاماته 

قد علم بالعائق أو كان من واجبه أن يعلم به فعندئذ يكون مسؤولا عن التعويض عن الأضرار الناتجة من 

عدم استلام الإخطار.

ك˴ لا يجوز لأحد الطرف˾ أن يتمسك بعدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته في حدود ما يكون عدم التنفيذ 

بسبب فعل أو إه˴ل من جانب الطرف الأول.

وباعتبار البيوع البحرية يتم نقلها عن طريق البحر، ولعل هذا الأخ˼ بفعل مخاطره كالعواصف البحري 

ما يؤدي إلى غرق البضاعة أوتلفها، يعد من ب˾ الإعفاءات والتي ɬوجبها ينفي الطرف المتعاقد مسؤوليته.

ثانيا: حفظ البضائع

 يعد حفظ البضائع جزاء مترتب في حالة تأخر المشتري عن استلام البضائع، أو إذا ˮ يدفع الثمن عندما 

يكون دفع الثمن وتسليم البضائع شرط˾ متلازم˾ وكانت البضائع لا تزال في حيازة البائع أو تحت تصرفه، 

كان عليه اتخاذ الإجراءات المعقولة المناسبة للظروف لض˴ن حفظ البضائع، وله حبس البضائع لح˾ قيام 

المشتري بتسديد المصاريف المعقولة التي أنفقت لهذا الغرض(1).

وفي حالة تسلم المشتري البضائع وأراد م˴رسة أي حق له في رفضها وفقا لما جاء بالعقد، وجب عليه أن 

يتخذ الإجراءات المناسبة للظروف لض˴ن حفظ  البضائع وله حبسها لح˾ قيام البائع بتسديد المصاريف 

المعقولة التي أنفقت لهذا الغرض(2).

القيام ومارس حقه في رفضها وجب  المرسلة إلى المشتري تحت تصرفه في ميناء  البضاعة  وإذا وضعت 

عليه أن يتولى حيازتها لحساب البائع بشرط أن يتمكن من القيام بذلك دون دفع الثمن ودون أن يتعرض 

للمضايقة، أو أن يحمل مصاريف غ˼ معقولة.

ك˴ يجوز للطرف الملزم بحفظ البضائع أن يبيعها بجميع الطرق المناسبة، إذا تأخر الطرف الآخر بصورة 

غ˼ معقولة عن حيازة البضائع أو عن استردادها أو عن دفع الثمن أو مصاريف حفظها بشرط أن يوجه إلى 

الطرف الاخر إخطارا بشروط معقولة بعزمه على إجراء البيع.

لكن في حالة ما إذا كانت البضائع عرضة للتلف السريع أو كان حفظها ينطوي على مصاريف غ˼ معقولة 

وجب على الطرف الملزم بحفظ البضائع أن يتخذ الإجراءات المعقولة لبيعها، ويجب عليه قدر الإمكان أن 

يخطر الطرف الآخر على عزمه بإجراء البيع وهو ɬثابة منح فرصة أخرى للطرف المقصر في تنفيذ التزامه.

الجزائري، مذكة  الدولي للبضائع والقانون  البحري على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع  1  - يعقوɯ خديجة، أحكام عقد البيع 
ماجيست˼ في القانون الخاص، كلية الحقوق، الجزائر، 2011، ص 118.

2  - لطيف جبر كوما˻، المرجع السابق، 248.

284

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس

بدفع التعويض، على أساس أن الخطأ المرتكب من طرف هذا الأخ˼ لا يعد خطأ ملاحيا، و كذا غياب التداب˼ 

الضرورية من أجل الحفاظ على البضاعة، لتصدر محكمة  Rennes   الفرنسية  حكمها بتاريخ 9 جويلية 

1974 القاضي بتكييف خطأ ربان السفينة على أنه خطأ ملاحي ، بحجة  أن الضرر الذي حدث للبضاعة كان 

إدارة السفينة، إلا أن المحكمة العليا الفرنسية رأت خلاف  التي تدخل في  الأساسية  نتيجة لأحد العمليات 

ذلك حيث اعتبرت أن الخطأ المرتكب من طرف الربان هو خطأ تجاري يستدعي مسؤولية الناقل البحري(1). 

إن هذا التردد في التكييف من طرف القضاء الفرنسي  لا يجد له مبررا في ظل اتفاقية بروكسل 1924 أو 

القانون  البحري لسنة 1966، نظرا لكون الخطأ في رص البضائع يرتبط بالتزام بالغ الأهمية يتمثل في قيام 

الناقل البحري ببدل الهمة الكافية  من أجل شحن البضاعة و رصها و المحافظة إليها طوال الرحلة البحرية ، ، 

و بالتالي فإن الإخلال بهذه الالتزامات  يؤدي مباشرة إلى مساءلة الناقل البحري على أساس الخطأ التجاري(2) .

ب_2 الخطأ في ملأ خزانات السفينة للحفاظ على توازنها: كأصل عام ، يعد  هذا النوع من الأخطاء خطأ 

ملاحيا نظرا لاقترانه بعملية أساسية تهدف إلى المحافظة على توازن السفينة و سلامتها عن طريق ملأ صهاريج 

السفينة  أو تفريغها من مياه البحر ، إلا أن هذه العملية لا تخلو من الأخطاء، فقد يعمد الربان و على سبيل 

الخطأ إلى ضخ المياه إلى الصهاريج التي تحوي البضائع  أو تفريغها مع مياه البحر م˴ يؤدي إلى تلفها .(3) 

القضاء الفرنسي جاءت أحكامه متباينة ، ففي حكم لمحكمة Versailles  بتاريخ 20 ديسمبر 2001 رفضت 

تكييف الخطأ في ملا الخزانات على أنه خطأ ملاحي لسبب˾ ، السبب الأول أن الناقل البحري ˮ ينتهي بعد 

من القيام بالعمليات اللازمة لتقديم سفينة صالحة للملاحة، أما السبب الثا˻ فإن  السفينة لازالت راسية في 

الرصيف و لا يوجد ما يهدد توازنها و سلامتها(4)  .

تعليقا على هذا  الوضع ، يرى الفقيه Rondière   أن القضاء الفرنسي لا يرتكز على أسباب وجيهة  في 

ɱييزه للأخطاء الملاحية عن التجارية ، ك˴  يضيف أن تقدير المحاكم  للخطأ على أنه ملاحي لا  يعبر إلا  

عن رغبة هذه الجهات   في إعفاء الناقل البحري من المسؤولية ، على العكس فإنها تعتبره  خطأ تجاريا إذا 

انصرفت نيتها  إلى  تعريض  الناقل البحري للمساءلة(5) .

2_ عن طريق التمييز ب˾ الخطأ الملاحي و صلاحية السفينة للملاحة :

الجزائري في  يعد عدم  صلاحية السفينة للملاحة أحد أسباب الإعفاء التي نص عليها القانون البحري 

المادة (6)803، تقابله المادة 4 من اتفاقية بروكسل(7) ، إلا أن هذا السبب يقترن بتوفر شرط  بدل الهمة الكافية 

1  _ DMF  1978.687, cité par Pierre Bonassies- Christian Scapel, op cit, p705.

2 _ Claude Chaiban, op cit, p86. 

_ أحمد محمود حسني، ، ص231 و مايليها.   3
4 _DMF 2001 .919, cité par Pierre Bonassies- Christian Scapel, op cit, p706.
5  _cité par Bertrand Sabadie,op cit, p64. 

_ المادة 803 الفقرة أ من القانون 98-05 ، نصت على أنه: «يعفى الناقل من المسؤولية المذكورة في المادة السابقة إذا كانت الخسائر أو   6
الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة م˴ يلي: ب_عندما يقدم الناقل الدليل على أنه قام بواجباته المبينة في المادة 604 أعلاه ».

_ألغت معاهدة هامبورغ هذا السبب من أسباب الإعفاء، و سارت على نهجها قواعد روتردام 2008  و جعلت إلتزام الناقل البحري   7
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السفينة بالمياه ،  والتي تكيف على أنها أخطاء ملاحية نظرا لكون هذه الخزانات تستعمل خصيصا للحفاظ  

على توازن السفينة  و استقرارها، أما الأخطاء في توصيل و تثبيت الأنابيب التي تعد جزء من نظام حفظ 

البضاعة و تخزينها، فإنها تكيف على أنها أخطاء تجارية(1) .   

لقد نال هذا المعيار إج˴عا لدى الفقه الفرنسي نظرا لاعت˴ده على أسس مادية بحثة بعيدا عن الأسس 

المعنوية الباطنية لمرتكب هذه الأخطاء ، و كذا نظرا للسهولة التي يتمتع بها هذا المعيار من حيث التطبيق 

  ɵو التي ينتج عنها إمكانية    التنبؤ المسبق لتكييف الأخطاء في˴ إذا كانت ملاحية أو تجارية م˴ يدعم أك

ثقة و أمان طائفة الشاحن˾(2). 

بالإضافة إلى المعاي˼ السابقة ،  يرى  الفقيه Yves Tassel   أنه لتحديد نطاق   الخطأ الملاحي لا يكون 

إلا بالاعت˴د على عنصر  الخطأ في الملاحة دون الخطأ في إدارة السفينة، و إن كان هذا  محل مطالبة لمدة 

طويلة من طرف  الفقيه Tinayar   و كذا دول الشاحن˾ في سعيهم لتعديل اتفاقية بروكسل لسنة (3)1924.  

ب_المعاي˼ القضائية: 

لقد لجأ القضاء الفرنسي  في سبيل التمييز ب˾ الخطأ الملاحي و التجاري إلى معيار أمن و سلامة السفينة، 

هذا المعيار الذي يرتكز على تصنيف الأخطاء على أنها ملاحية متى كانت تهدد توازن و استقرار السفينة  

على سطح الماء،  مه˴ كانت الأفعال المرتكبة  سواء ɬناسبة ملاحة السفينة أو ɬناسبة الحفاظ على البضاعة،  

المعيار لا يعد  إلا أن هذا  البحري،  الناقل  تستوجب مساءلة  تجارية  و في˴ دون ذلك فإنها تعتبر أخطاء 

حاس˴ نظرا لتباين الأحكام القضائية الفرنسية المتعلقة أساسا بالأخطاء المرتكبة ɬناسبة عملية رص البضاعة 

. Ballastage اء البحرɬ وعملية   ملأ خزانات السفينة ،  Arrimage

الكث˼ الأحيان في مسألة  الفرنسي موقفا مترددا في  لقد وقف   القضاء  الخطأ في  رص البضائع:  ب_1 

تكييفه لخطأ رص البضاعة على أنه خطأ في إدارة السفينة أو إدارة البضاعة وذلك نظرا لما  قد يسببه  سوء 

التفرقة ب˾  التأكيد على ضرورة  Rodière  إلى  بالفقيه  السفينة لتوازنها، م˴ دفع  رص بضاعة من فقدان 

الرص الملاحي  و الرص التجاري(4). ففي  قضية تخص  السفينة Messinia  ، و التي تعود وقائعها إلى قيام 

ربان السفينة  بشحن حمولة من حبوب السوجا  في عنابر ɱر بها أنابيب  مخصصة لتسخ˾ وقود  السفينة 

، حيث أنه و بعد وصول السفينة قادمة  من  ميناء Baltimore  الأمريʗ إلى مدينة Nantes  الفرنسية، 

تم اكتشاف  هلاك البضاعة الموجودة في العنبر السادس نتيجة لتعرضها لدرجة حرارة عالية سببها أنابيب 

تسخ˾ وقود السفينة بهذا العنبر، فرفع أصحاب الحق في البضاعة دعوى على ربان السفينة من أجل إلزامه 

1  _ Hind Adil, Le régime juridique international de la responsabilité du transporteur maritime de marchandises sous 

connaissement : un échec?, Їèse présentée à la Faculté de droit en vue de l’obtention du grade de doctorat en droit  Option 

droit des aЊaires, Université de Montréal,2009, p108.

_  حيفري نسيمة أمال، المرجع السابق، ص76.    2

3 _  Tassel Yves, transport maritime international - Exercice de la diligence raisonnable / Preuve / Faute nautique du capitaine, 

Études et dossiers -Institut d’études judiciaires de Rennes, Tome 4, 1975,p134 et 135.

4 _ cité par Pierre Bonassies- Christian Scapel, op cit, p704.
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ك˴ يحق للطرف سواء كان البائع أو المشتري في عقد البيع البحري فوب الذي يبيع البضائع أن يقتطع 

البضائع وبيعه، ويتوجب على الطرف الآخر أن  المعقولة لحفظ  للمصاريف  البيع مبلغا مساويا  من قيمة 

يدفع المبلغ المتبقى(1).

خاɱة:

تتعدد وتتنوع البيوع البحرية، إلا أننا قمنا بدراسة نوع مع˾ من هذه البيوع والمتمثلة في البيع عند 

البيوع الأخرى، سواء من حيث  له خصائص ɱيزه عن  الذي   (FOB) البحري فوب القيام وهو عقد البيع 

تحمل تبعة هلاك البضائع أو انتقال ملكية البضاعة أو من ناحية

التزامات كل طرف في العقد بائعا كان أو مشتريا.

وباعتبار عقد البيع البحري فوب من العقود الملزمة لجانب˾ فإنه يرتب على أطرافه تنفيذ الالتزامات التي 

يرتبها العقد، لكن في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي يرتبها العقد فتقوم مسؤولية الطرف المخل بالتزاماته 

وتترتب جزاءات عن ذلك كالفسخ أو التعويض، أو غ˼ها من الجزاءات الأخرى.

يعتبر البيع البحري فوب الأكɵ استع˴لا من الناحية العملية، وذلك لما يقدمه هذا البيع من امتيازات 

لكلا الطرف˾، خصوصا للبائع الذي يعفى من البحث عن السفينة التي يتم نقل البضائع على متنها وكذا ابرام 

المتعلقة بالبضاعة  المصاريف  البضاعة، إضافة إلى أن المشتري هو الذي يتحمل  عقدي النقل والتأم˾ على 

ومخاطر الطريق.

وباعتبار الجزائر دولة مطلة على البحر فإنها تعرف هذا النوع من البيع وتتعامل به إلا أنه لا نجد تنظي˴ 

خاصا له سواء في القانون البحري أو القانون المد˻ ، هذا ما يجعلنا نساءل عن عدم تنظيم الجزائر لهذا النوع 

من البيع البحري في قوانينها الوطنية عل˴ أن معظم الشركات تتعامل به، لذلك أقترح تنظيم الدولة الجزائرية 

للبيوع البحرية في القانون البحري وخصوصا البيع فوب.
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-8 محمد عبد الفتاح ترك، عقود البيوع البحرية الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2007.

-9 مصطفى ك˴ل طه، النظرية العامة للقانون التجاري والبحري «دراسة مقارنة»، الطبعة الأولى، منشورات 

الحلبي الحقوقية، د.م.ن، 2006.

-10 مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1994.

الرسائل والمذكرات:. 2

الرسائل:أ- 

 أحمد محمود حسني، البيوع البحرية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلية   الحقوق بالإسكندرية، 1982. -1

 خالد أحمد عبد الحميد، فسخ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقية فيينا 1980،   رسالة دكتوراه  حقوق، جامعة  -2

المنوفية مصر،  2000.

المذكرات:ب- 

يعقوɯ خديجة، أحكام عقد البيع البحري على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع والقانون الجزائري،  -1

مذكة ماجيست˼ في القانون الخاص، كلية الحقوق، الجزائر، 2011.

 عبد الله محمد الزبيدي، انتقال المخاطر في البيوع البحرية الدولية، رسالة قدمت استك˴لا لمتطلبات الماجيست˼ حقوق،  -2

كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، 1991.

النصوص القانونية:

أ-الاتفاقيات الدولية:

اتفاقية فينا التعلقة بالبيع الدولي للبضائع لسنة .1980 - 

ب-النصوص التشريعية:

الأمر 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون المد˻ المعدل والمتمم بالقانون 07-05 المؤرخ - 

في 13 ماي 2007، جريدة رسمية عدد 31 المؤرخة في 13 ماي 2007.

ثانيا: باللغة الفرنسية

Ouvrages:

1-GOUILLOUD Remond Martine.Droit maritime, 2éme édition, édition pedone, paris, 

1993.

2-VIALARD Antoine.Droit maritime, 1ére édition présse universitaire de France, paris, 1987.
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اللجوء إلى  هذا الأسلوب من طرف قانون الهارتر من أجل الحد من استع˴ل شرط الإه˴ل على عموميته 

في عقد النقل البحري.

و في سبيل تحديد نطاق الخطأ  الملاحي عمد الفقه و القضاء إلى استحداث عدة معاي˼ .

أ_ المعاي˼ الفقهية :

˽كن تقسيم هذه المعاي˼ إلى قسم يستند في التمييز ب˾ الخطأ الملاحي و التجاري على عامل النية، و 

قسم آخر يستند على وسائل مادية بحثة في سبيل ذلك .

أ_1 المعيار القائم على أساس نية التابع البحري : 

يرى أنصار هذا المعيار أن التفرقة ب˾ الخطئ˾ لا تكون إلا عن طريق البحث في نية التابع البحري ، فإذا 

انصرفت هذه النية إلى عمل يتعلق بقيادة السفينة أو إدارتها عد الخطأ خطأ ملاحيا ،  في ح˾ إذا انصرفت 

إلى الأع˴ل المتعلقة بالبضاعة عد هذا الخطأ خطأ تجاريا، فقيام ربان السفينة بعميلة ملأ خزانات السفينة 

ة˼ يعد خطأ ملاحيا، أما إذا نيته للحفاظ على البضاعة عد خطأ تجاريا، انتقد  بنية ض˴ن توازن هذه الـأخ

هذا المعيار كونه لا يوفر ضابطا حقيقيا في ɱييز الخطأ الملاحي عن الخطأ التجاري ، على اعتبار أن النية و 

القصد أمور باطنية لا ˽كن جزمها أو قياسها ، و بالتالي لا ˽كن اعت˴دها من طرف الشاحن˾ لمساءلة الناقل 

البحري(1).

أ_2 المعيار القائم على أساس هدف العمل الذي اكتسب صفة الخطأ:

  يعتمد هذا المعيار في التفرقة ب˾ الخطأ الملاحي و الخطأ التجاري على الهدف المنشود من وراء العمل 

العمل يهدف لقيادة  أنه إذا كان هذا  البحري، ɬعنى  نية التابع  البحث في  الخطأ دون  اكتسى صفة  التي 

السفينة أو إدارتها عد خطأ ملاحيا، إما إذا اقترن بالعمليات التي تصب في مصلحة البضاعة و الحفاظ عليها 

التي  1972، أقرت بأن  الأضرار  4 جويلية  بتاريخ  النقض الفرنسية  عد خطأ تجاريا(2)، ففي حكم لمحكمة 

نتجت عن تسرب المياه للسفينة  أثناء  عملية تفريغ بضاعة تتمثل في  شاحنة ثقيلة الوزن ،  يعد خطأ ملاحيا 

ارتكب من طرف الربان ɬناسبة سعيه  للحفاظ على توازن السفينة وسلامتها(3).

أ_3 المعيار القائم على أسس مادية :    

يرتكز هذا المعيار في تفرقته ب˾ الخطئ˾ على أساس التمييز ب˾ السفينة و مكوناتها الخاصة  بالإبحار 

المعدة  الوسائل  إذا ارتكب الخطأ في  إحدى  الحفاظ عليها ، ɬعنى  و تلك المخصصة لاستقبال البضاعة و 

للإبحار و قيادة السفينة عد الخطأ ملاحيا ، أما إذا انصرف هذا الخطأ إلى المكونات المسخرة لاحتواء البضاعة 

و المحافظة عليها  عد الخطأ تجاريا، و من الأمثلة الأكɵ شيوعا هي تلك  الأخطاء المرتكبة في ملأ خزانات 

1  _Bertrand Sabadie,op cit, p58.
_ حيفري نسيمة أمال، الحالات المستثناة لمسؤولية الناقل البحري في القانون الجزائري و القانون المقارن، رسالة لنيل شهادة الماجست˼،   2

جامعة وهران، السنة الجامعية 2010-2011، ص72.  
3 _ DMF 1972.717,Pierre Bonassies- Christian Scapel, op cit, p705.
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